زرم 


© إل ذکری شيخ الجيل الإمام دمحمد أبو زهرةلواقفه الخالدة في 
الدفاع عن هذا الدين ودحض شبه المغرضين والآنمين . 

إلى كل من دافع عن الإسلام وضحى فى سبيله بكل عزيز 
وغال ابتغاء وجه اله 

© إلى الشباب المتمسك ببادىء الحنيفية السمحة داعيا الله له 
باهداية والتوفيق ودوام السير على الطريق المستقم . 


إليكم جيعا أقدم هذا الكتاب . 
۴ إبراهم الجمل 
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الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدثا محمد » 
٠‏ وعلى اله وصحبه › والداعين بدعوته ‏ والمجاهدين فى سبيله إلى يوم الدين . ) 

« أما بعد » فإن مشكلة تعدد الزوجات شغلت العلماء والمفكرين فى العصر 
الحديث › وتفرقوا من أجلها فی طرق د شتی بين مبيح للتعدد › وبين محرم › أو مقيد 
كل يدافع عن وجهة نظره بأدلة وبراهين يحاول أن ينتصر لرایه وفکرته محللا 
أو محرما » ومسائل التحليل والتحريم من أخطر المشكلات التى تعتر ص العلماء › 
فليس لهم أن يعتمدوا على رأى شخصى » أو تجربة فردية a‏ 
الفرد الواحد بما يحتاج إليه البشر . 


والمفكرون المحدثون الذين تناولوا مشكلة تعدد الزوجات . كما يسمونها ۔ 
re FOE FP ph O E‏ 
عباده ‏ وما يصلح شأنهم . 


ولکن البعض رجع إلى النصوص والادلة يؤولها ويفسرها حسب“ معتقداته 
وما يدعو إليه › > وربما كان الدافع له ما أحس فى فترة معينة من أن سبب التأخر 
والتخلف إنما يرجع إلى بعض التقاليد الدينية التى انحرف بها الناس عن طريقها ‏ 
القويم فحمَلها للدين ظلما وإثما › أو ما يراه البعض من الإعجاب بسلوك الغربيين- 
بنظرة محدودة قاصرة - الذى ينظر إليهم نظرة تمجيد بعيدة عن التعمق › تجعلنا نزدرى ٠‏ 
کل ما يخالف سلوکهم › فیحاول أن يوفق بين موقفه هذا › وبين ما ورثه من تقدیس 
لتعاليم دينه › وقد تؤدى به هذه المحاولة إلى الانحراف عن جادة الصواب › > فيحرف 
النصوص أو يتعسف فى تأويلها . 

لهذا ةذ فقد وجدتنى متحفزا للكتابة فى هذا الموضوع › o‏ 
جدال ومناقشة للمشكلة › وما قرأت من آثار الاقدمين وآرائهم › وما كتبه المفكرون | 
الغربيون المنصفون ء > وما نحاول أن نشرع له من قانون الاحوال الشخصية > بل وقد ِ 


Oo 


ذس ˆ فى القائون بطريقة غير شرعية » ووقف حياله المخلصون من المسلمين 
يحاربون المتطاولين على هذا الدين بكل ما يستطيعون › يريدون الرجوع الصيح 
والواضح إلى تعاليم الإسلام الصحيحة من غير ابتداع أو تأویل لان إافساده أكثر من 
اا رکون اا د ن طری اضرب لدی رسمه فاق لش وبق کون 
حفظة على ما ورثناه عن سلفنا الصالح وفقهائنا المجتهدين . 

ولقد قسمت الكتاب إلى قسمين : الأول للتعدد قبل الإسلام › > والثانى للتعدد 
بعده » وجعلت الأول تمهيدا للغرض الذى من أجله ألف الكتاب › فذكرت طرفا من 
تاريخ التعدد فى القديم › > مهدت به لفهم طبيعة المشكلة › > فقد بدأتها بالكلام عن حياة 
الإنسان البدائى » وكيف توصل بطبيعته إلى التعدد › واستدللت على ذلك بما رواه 
المؤرخون القدماء » وما ذهب إليه علماء الاجتماع » وما بقى من اثار تدل على 
ذلك » ثم ذكرت شيئا من تاريخ التعدد لدى الدول الشرقية القديمة المتحضرة › وموقفها 

من التعدد وانتقلت إلى دول الغرب:الرومان واليونان فى القديم وبينت السبب الذى من 
أجله انصرفوا عن التعدد ثم ذكرت ما سارت عليه الديانات قبل الإسلام من إباحتها 
للتعدد غير مشروط بعدد › وتعرضت لحاجة افريقية إلى التعدد ؛ وانھا لا تستطیع ان 
تحیا بدونه . 

وعندما تكلمت عن العرب قبل الإسلام تعرضت للزواج وأنواعه عندهم لاخلص 
إلى ما اختاره الإسلام ليكون أساسا لتشريعه › وهو الزواج المتعارف.عندنا › وتحريم 
ماعداه. 

وفى القسم الثانى وهو المقصود من البحث تكلمت عن موقف الإسلام من من التعدد › 
وأثبت بالدليل من الكتاب والسنة وما سار عليه عليه المسلمون الاولون من تأكيد للدليل › 

تم ذكرت التشريع الفقهى › > والقانون الذى شرعه الفقهاء ليكون نظاما ثابتا للحياة 
الزوجية عند تعدد الزوجات › ولم أقف عند مذهب بعينه » وإنما اخترت الراجح من 
أقوال الائمة الاربعة رحمهم الله > وما رجح من أقوال غيرهم من الفقهاء المجتهدين ؛ 
وتكلمت غن الحكمة من التعدد > وجمعت كثيرا مما ذكره العلماء من أسباب › > مبینا ان 
التعدد نظام إنسانى › > لا يمكن الاستغناء عنه فقد يتلفت الإنسان فيجد نفسه مضطرا 
إليه. هذا » وإن كان الإفراد هو الزواج المثالى > فان قوانين رب السماء لاحوال 
الضرورة وحاجة الناس . 

را کت ایو کےا ی ف د 
خاص به صلی الله عليه وسلم › ولا ینبغی أن نقیس عليه فقد اُفردت له کتابا خاصا 
به ) وتعرضت فيه بشىء من التفصيل لحياة أمهات المؤمنين رضى الله عنهن › 


١ _ ١‏ كتاب زوجات الى محمد ْله والحكمة من تعددهن ؛ طبع مرتين ف دار ا و را ا 
'خمهورية بعابدين القاهرة . 


٦ 


ووفقت إلى كم كثيرة من تعدده صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون عين الصواب » 
ورددك على التين ايخاواون التقليل من أعماله صلى اله علبة ولم ؛ 
ثم انتقلت إلى العصر الحديث › وتكلمت عن التيار الغربى الذى جرف البلاد فى 
المشرق › فكان اختلاف الناس حول التعدد ‏ فلم يوجد التعدد كمشكلة إلا يوم أن 
اتصلنا بالغرب › بعد أن نقلت أفكارهم إلينا › وقلدناهم فى كثير من مناحى الحياة › 
حتى حاول البعض - سامحهم الله أن يحرم التعدد تحريما أبديا . 
ولما كانت مصر هى التى بدأت بعرض ما أسمته بالمشكلة › فقد جرت على 
أرضها › وتكلم العلماء عنها بالإفاضة والتحليل والشرح والتأويل › بين المؤيد لما جاء 
به التنزيل » وعمل الصحابة به » ومن سار على الطريق من بعدهم › وبين المعارض 
والمتاول والمقنن . إلا انها مشكلة العالم الإسلامى فى جميع بقاع الارض › فالواجب 
على کل مسلم > قراءتها ووعيها وفهمها › والتمسك بما کان عليه السلف الصالح ؛ 
لانك لو عالجتها بعيدا عن مفهوم الدين من جهة انهارت من جهات أخرى . 


ويعتبر الشيخ محمد عبده. رحمه الله - من أوائل الذين تكلموا فى هذا 
الموضوع › وأول من دعا إلى تقنين التعدد » ولقد حاولت أن أصل إلى غور السبب 
الذى من أجله دعا إلى هذا التقنين ولعلنى أصبت الحقيقة حينما بينت أنها كانت 
دعوة وقتية › انتهت بانتهاء زمانها ‏ وبتغير الاحوال مستمدا ذلك من واقع تاريخنا 
فلو كان التعدد خطرا علينا ما أخفق أصحاب المشروع سنة ۱۹۲١‏ مء 
وسنة ٠۹١١ ٠‏ م وسنة ٠٠٤١‏ م » وسنة ٥‏ م ۰ فهذا دليل على أننا من خير من 
يعثل السير على طيق السلف الصالح بعد أن حَرَمَث دول إسلامية التعدد › وقيدته 
دول أخرى . ) 


ولكن وياللاسف رغم معارضة العلماء الأجلاء › ووقوف عامة المسلمين معهم 
وفی مقدمتهم شیخ الجيل الاستاذ«محمد أبو زهرة» ود شيخ الازهر الدكتوردعبد الحليم 
محمود صدر قانون الاحوال الشخصية بطريقة سنتحدث عنها فی موضعها › وفی 
أواخر السبعينيات » وكان صدمة للشعب › فعورض من جهة القضاة والمحامين 
والعلماء » وطالب الشعب من نوابه الجدد عام ۱۹۸٤‏ م بوقف العمل بهذا الذى 
استحدث وسوف يقف العمل به إن شاء الله . 
ولقد خلصت من كل هذا إلى رأى » رأيت أنه الأصلح للامة الإسلامبة › وهو ترك 
التعدد بلا تقنين وبلا تحريم › > فلا خطر علينا منه الآن › بعد تفهم الناس للحياة > وبعد | 
أن توسعت مداركهم وأفهامهم بالعلم والمعرفة . 


ولقد اعتمدت على الادلة الفقهية فى هذا البحث › وضممت إليها رأى كثير من 
المفكرين وعلماء الاجتماع المنصفين واراء المستشرقين البعيدين عن الاهواء 
والاغراض » وتجارب الامم التى سبقتنا » وشيئا من الواقع الذى نعيش فيه ٠‏ 

ولقد حاولت أن أجعله وافيا بالغرض المطلوب منه › فأفردت له هذا الكتاب 
وحده » لان الكتب التى تناولت هذا الموضوع › لم تفرده وحده بل ضمت إليه 
موضوعات أخرى » وتناولته من بعض الجوانب › ولم تحاول أن د تتوسع فيه › بل لم 
تفرد له كتابا مستقلا وأفيا بالغرض المطلوب . 

ولقد حاولت أن تكون عبارته واضحة سهلة » ظاهرة المعنى والمفهوم تميل إلى 
الإيضاح › ومع هذا الجهد المضنى الذى بذلته فى كتابته ء فإن به بعض الهنات أرجو 
الصفح عنها أمام ما قمت به . 


والكمال لله وحده › وهو ربى نعم المولى ونعم النصير . 


المدينة المنورة فى رمضان 4ھ 
اب اشم انجدل 


اباس الاول 


تعدد الزوجات قبل الاسلام 


التعدد عند الإنسان البدائى : 


علاقة الرجل البدائى بالمرأة مليعة بالغموض » يصعب الوصول إلى معرفة كنبها 
e‏ لنا علماء الببحث اک ea‏ البدائية والرحون 
FE e NTN Cr E GR‏ 
يعيش ف إباحية مطلقة » لا يعرف للخياء معنى » ولا للزواج نظاما » وإنغا ينزو الذكر على 
الأنشى كلما دعت الخريزة 7 ) 

م تعلم الانسان من السبى وحب التغلب ألا يختص بامرأة واحدة » فكما أن للغالب 

حق الاستئثار بما حصل عليه برحه وسيفه » فكذلك يكون له حق الاستعثار بالمرأة التى 
حصل عليما بالقوة » ولذلك کان يباح بيع المسبيات › کا يباح بيع الصيد . 

E Eg BR E Sb E AEs EB 
. طبيعته أن يحمى النساء اللاتى اخحتص بهن نفسه‎ 

وم یعرف الانسان ياء إلا بعد مرور سنين طويلة » ومع ذلك فإن بعض القبائل لا تزال 
على 'الفطرة الأرلى فى نكاحها . | 

فقبائل ( البوشمان ) بإفريقية الجنوبية يسبىٰ القوى منم امرأة الضعيف › فتحل له 
ا 

وجماعة هنود أمريكا يتحاربون ويتضاربون من أجل سبى النساء فتجد الرجل القوى عنده 
نساء كثيرات » والضعيف قد لا يكون عنده امرأة » لأن المقاييس هى الاستطاعة والقوة على 
الحيازة والسبى . ) ) 

والغية عند هولاء تكاد تكون معدومة » فليس حيازة المرأة إلا للتفاخر . 


. ۳١۷ المقارنات والمقابلات ص‎ - ٠ 


م تطورت هذه الحماية والملكية » حتى أصبحت أساسا للزواج وقيوده الختلفة . 
ومن الأدلة على هذا الرأى أن النساء ف القبيلة الواحدة فى الجهات البدائية ينقسمن إلى 
قسم المتزوجات اللاق لا ج هن فى معاشرة غور أزواجهن وأصلهن من الأجبيات 
1 
وأحريات وهن بنات القبيلة اللاتى م يتقيدن بالزوجية » وهن الح فى التنقل من فراش إلى 
فراش » لانهن غير مسبیات . وهذا يوقر اللساء الغير مقيدات بالروجية » ويقت 
المتعيشات من الاباحة ف بعضصض قبائل اند »وبعضص الحهات من جزیرة ( جاهة 59 ( > أن 
حالة الصنفين واحدة من عدم القيود والشيو ع 1( > وف البلاد ال سبقت إل الحضارة 
القديمة » والتى تربت على الحياء الورافى بفضل التعالم الدينية » وتأثير الخوف من عقاب 
الزنى » قد مرت بهذا الطور حتى وصلت إلى ما يشبه العقد والزواج . 
يروى المؤرحون القدماء أن الحوليات الصينية القديمة جاء فيا : 
إن الإنسان البدانى كان لا جختلف فى حياته عن الحيوان فهو يبح عل وجهه اف الغابات 
ولاحراش » كانت النساء فى ذلك الوقت ملكا للجميع » والمولود لا یعرف له آبا » وإغا 
نتمی إل امه 2 غها الإمبراطور الصينى « فو هى » قضى على هذه الشيوعية 
وجاء فى الملحمة اندية المعروفة باسم « مهابهاريا » أن النساء ف بدء الزمن كن 
طليقات » ولم يكن لأحد سلطان علهن » ولم يشعرن بالاتم والذنب من جراء ما يفعلن › 
حتی جاء اللاك « سویتا ¢« فقضی عل هذه العادة القدية ( وفرض الاحلاص على کل 


ويذهب المؤرخون إلى أن الإغريق يعتقدون أن الملك « ككروييس » اليونانى هو الذى 
جعل الزواج ر بين الرجل اة 4 بد إن كانت الفوضى الجنسية هى السائدة فى 
البلاد(" ) . 

ويويد هذا العلامة « باخحوفين » فى كتابه ج الأ سنة ۱۸١١‏ م » فقد ظهر له من 
دراسته لتارجخ النظم الاجتاعية الأوربية القدية » أن الأ هى التى كان يعتمد عليما ف القرابة 
e‏ الانسان الأول نم يعرف له أبا » ما كان قائما من الشيوعية 
الجنسية بين الرجال والنساء > فھی حول دون معرفة الاناءخ فألحقت الذرية مهات 


۳۲4 المقارنات رالقابلات ص‎ ١ 
۹ سے عادات الزواج وشعائره ص‎ 


1۲ 


وجعلت الام حورا للقرابة(') . 


وتوصل إلى ما توصلل إليه « باخوفين » العلامة الانجليزى الا سا اك ن 
ا N‏ 
البدائية » ويظهر آنه م يطلع على الكتاب الأول(" ) 

ووافقهما أيضا العلامة « فريزر » ورأى أن الشيوعية الجنسية كانت سائدة عند بعض 
العشائر البدائية » ف إحدى مراحلها قبل أن تأخذ بنظام س 0 

ا e e‏ البدائية الى 

ا( 

وبجانب المؤرخين والباحثين يويد كل هذا الرحالة امحدثون الذين عاشوا بين القبائل 
e‏ ا 

فمن عادة « ت » أن الرجل منهم إذا حل به ضيف وجب إكرامه والمبالغة فى 
الا کرام أن يعدم م زروجته للضيف طول مده الضيافة ون الامتناع عن ذه المكرمة يعد عيبا 
فک 

وكذلك أهل اسا ان شارسون هذه العادة ا اليوم وف مال 2 ڪلف قبائل 
« يالا » يعير الرجل زوه اة 

وف » بولینزيا » ف جزر ر بسع اروج لاحوته › اکل من یساعده فى ماش 
روجته ؛ e‏ 

ويذكر الرحالون : أن أقواما ف إفريقية ل يعرفون للزواج أنظمة بل يشبعون غرائزهم الجنسية ‏ 
إشباعا كاملا » دون اى قيد 2 e‏ 
من الإباحة إلى الاحتصاص والاستئثار وتكوين الأسرة » وقد اضطر الإنسان لقبول الزوجة › 
وتحمل أعبائها لدوافع همها : 

١ (‏ ) المساعدة المتبادلة بين الرجلى والمرأة » وهذه المساعدة تكون أكثر فائدة فى ظل 


۲١ الأسرة واججتمع ص‎ ١ 


( ۰۲ ۳ 4 ) الأسرة ومع ص ٦4 › ۲١‏ › 4 
ه - النظم الاجقاعية والسياسية . 
کے المقارنات والمقابلات ص ۴۹¥ 


Ê8 


ا 

( ۲ ) الشعور الطبيعى بأن كلا من الجنسين مكمل للاخر . 

ر ۳٣‏ الغبة فى الاهتام بالألاد ٠.‏ 

٤ (‏ ) التخلص من الرغبة الجنسية . 

ولا كان للقوة أثرها الكبير › فإن كثررا من الأقوياء کانوا لا یقتصرون ع زوجة واحدة 
رغبة ف الظهور أمام قبيلتهم متفاخرين بقوتهم » وحبا فى الإعلان عنما » فكانوا يجمعون تتم 
عدة نساء » بلغ عددهن ف بعض الجهات عشر نسوة » وف بعضها مائة » وأكثر من مائة . 

وهكذا لم يقبل الإنسان على التعدد إلا بعد أن نظمت حياته » وعرف قيمة الزواج › 
وملكية المرأة به . 

ولعل هذا التعدد هو الصورة الأصلية للزواج عند الإنسان البدافى . 


۹ 


التعدد عند دول الشرق القديمة المتحضرة ٠‏ 
أا : فى الصين القديمة : 


کان الصینيون فى أقدم عر يسورول ا تعدد اد ¢ کان هم نظام 
حاص ف ذلك » باح للزوج أن یشتری فتیات یستمتع بهن » ویکن زوجات › لا اجن 
ي اللزوجة ال > فیکون ذلك آأُشبه بالرياسة 1 وتکون منزلتېن قل من الزوجة 
الأو . 

وکان الاد یعتڊرول أبناء للزوجة الشرعية( 1 ٤‏ 

وکان الصينيون حرصول على إغجاب الأبناء ¢ وللقادر مہم ان يتخذ من شاءِ و 
الزروجات 1 وکان التعدد وسيلة ف نظرهم لتحسين النسل : 

وحجتهم فى ذلك أن من يستطيع القيام بنفقاته منم هم ف العادة أكثر أهل العشية 
قدرة على إنجاب الاولاد » وكثررا ما كانت الزوجة العاقر تحث زوجها على أن يتخذ له زوجة 


ثانية . 


وکانت وجات خضعن لارجال « ویشعرن غاد ف ظل الثت الذى يضمهن › > وکن 
دائہا عغلصات O‏ 

ولذلك کان الزو ج يطلب من زوجاته أ یتزوجن بعده » وکدرا ما ک ا ن 
تکرما له . 


ولقد کان المنرل الصينى القدم مر للأطفال ومدرسة Eas‏ 4 وحكومة ف وقت 
واحد( ' ) . 


٠ ۷۲ الأسرة واجحمع ص‎ ١ 
۲۷١ ص‎ ٤ ب قصة الحضارة ح‎ ۲ 


ثانا : فی الهند : 

کان التعدد مباحا فى اند القديمة › وكانت المرأة فى u‏ أقل من منزلة الرجل » فكانت 
مطيعة » مخلصة له » وكان غالبا ما يتزو ج الرجل من طبقته الاجتاعية بعيدا عن مجموعاته 
العائلية › وله أن يتزو ج من زوجات کرات . 

وكان نظام السيادة على الأحريات موجودا عندهم › فیختار ا واحدة من ا 
لتشرف على الباقيات » وتضع كل واخحدة فى مكانتها » وفى عملها إن كان هناك عمل . 

وغالبا ما كانت المشرفة هى الزوجة الأول » وكان الراهمة يعددون الزوجات » وعولون بين 
زوجاتہم وبين تعلم العلوم العقلية . 

« إن البراهمة يحولون بين زوجاتہم جو زوجات کنرات ‏ وین دراسة الفلسفة لأن 
النساء إن عرفن كيف ينظرن إلى اللذة ولام » والحياة والموت » نظرة و فلسفية أصابهن مس من 
ون ا ا با ولت ان بطلل غا عون > )1( 

والهند قديما يعتبرون المرأة عامة » والزوجة خاصة مصدر عار » وعناء وتعب » فهى التى 
تضلل الأحمى » وقادرة على أن تغوى الحكم » تخضعه لشهوته » وعسك بزمامه . 

لذلك كانت الشغل الشاغل للرجل فى حياته وبعد مماته . فالزواج قد ربط بینہما رباطا 
أبديا > فزواجها مرة ثانية بعد موت الزوج جريمة لا تغتفر » إذ تحدث اضطرابا فى حياته 
الثانية . | 

لذلك كان الزوج كثررا ما يعاهد زوجاته على أن يحرقن أنفسهن بعد مماته : 

پروی لنا کونتی : 

« إن س الربا الملك قد احتار ثلاثة. الاف من زوجاته بالغ . عددهن اثنتى عشرة 
الفا E‏ وإن ذلك ليعد شرف 
عظیما هن »( ' ) . ) 

اة حرق الزوجة أو الزوجات كانت قديمة » ا من وائل ا اتی قداست هذه 
العادة . 


سا قصة الحضارة ج ٤‏ ص 1۸۳ . 


۱٦ 


ثالثا : فى فارس القديمة : 

م تصل المرأة عند الفرس مكانة مرموقة ۽ ذا استفنینا « بوران » بنت « کسری ابرویز » 
التى تولت ملك الفرس › وكذلك « آرزم دحت » بنت کسری نفسه » تولت بعد أختا » 
وماتت مسمومة بعد حوالى أربعة أشهر ( ' . 

فلقد كان الفرس يتصرفون فى المرأة كالسلعة › وأحيانا يحكم علا بالموت .(۲ ) 

وکان تعدد ا مباحا » فللرجل أن يتزو ج بن شاء منهن » وقد أقرت ذلك تعالم 
زرادشت » وهکذا الشأن ف اجعمعات الحربية ۽ فا لحاجة ماسة إلى كث الابناء > وف ذلك 

تقول الابستاق : 


« إن الرجل الذى له زوجة » يفضل كثرا من لا زوجة له » والرجل الذى يعول أسرة » 
يفضل ؟ sS‏ له » والرجل ذو 


لاء » أفضلل كثيرا ممن لا ثروة له > " 
ولقد أباح قدماء الرس ان جمع بن الأحتين > بل يتزو ج الأب ابنته » والابن امه » والح 
أحته . 


فالديانة عددهم تبيح ذلك , 


رابعا : فى مصر القديمة : 
كان الزواج عند قدماء المصريين يسبر عل نظام تعدد الزوجات › وإِن كانت حياة 
الاستقرار على ضفاف اليل » جعلت أغلبية بختفی 
UE SB‏ ويزورها الرجل بالتناوب .(°) | 
یکن لاون المری بنع تعدد ارجات ؛ ول نکی ارجات منساوات ف انتوق . 
فی بعش انقوال ترى الروجة الثانية واقفة خحلف الزوجة الأول » وخلف الأبناء جميعا » فى 
حين أن الزوجة الأرى جالسة ۴ مقعد مرتفع » وف مكان الصدارة » وقد وضعت يدها على 


بزوجة وأ-حدة ( فإذا ما تروج 


. ۴۷ المرأة فى الشعر الجاهلى مي‎ ١ 
۲٣ جر المأة ص‎ ۲ 

۳ قصة المضارة رج ۲ ص 44١‏ 

۽ _ عادات الزراج رشعاره ص ۳۲ 


کف الزوج » أو حول وسطه ١١‏ ) 
وتعدد الزوجات كان أمرا شائعا عند الأمراء والفراعنة 
وقلما نجد أميرا أو ملكا لم يتخذ له زوجات كيرات » فمن حق الأمير أن يتخذ لنفسه 
أكثر من زوجة › فالامیر « مری س رع » قد مثل فى النقوش محاطا بست زوجات بينهن 
« إيس » تحمل لقب الشرف » ملت ف النقوش إلى جانب زوجها › » وحجمه نفسه › وهي 
تضع يدها على كتفه . 
e e‏ 
ومنذ ذلك العهد عرف المركز الذی کانت تىشىغله تشغله الزوجة لألى ا ا 
بمَية بقية الزوجات (YT).‏ 
ورما کان ذلك راجعا ای منصب الرياسة الذى کانت تتولاه الأول » إذ تشر ف عل 
الزوجات اللات يتين بعدها . 


ورمسیس کانت له الزوجتان العظيمتان ١‏ نفترا ‏ مونى ‏ موت » و « اس 
نفرت » والدة حلفه منفتاح . 

وعندما عقد معاهدته مع ملك الحيثيين أحضر ابنة هذا الملك أيضا إلى مصر › واتغذها 
زوجة . ) 

ولا شك أن أسبابا سياسية هى التى أدت إلى هذا الزواج الثالث 

وكذلك فعل تحتمس الرابع وأمنحتب الثالث وأمنحتب الرابح عند ما اتخذوا لأسباب 
بسا ارات من بلاد بابل ومتیانی . ولا كان هولاءِ الحكام الملوك يجلون زوجاتم »> فقد 
کن یشارکن ازواجهن ف الحكم (FT),‏ 

فامينوفيس الثالث لم يكد يدرك عامه الثانى فى الحكم حتى بنى بزوجه. الكبرى 
« ق ٠‏ » وكان قصره غاصا بألوان من الزوجات من مختلف بقاع الأرض المعروفة . 

ومع ذلك بقیت « تى » زوجه الأول » وآثر النساء عنده وأحبهن لديه . 

DS E‏ ول 
١٠‏ المأ فى تاريخ مصر القدية ص ۴١‏ 
- المأة فى تارك مصر القدية ۴١‏ 


تار مصر سلم حسن 


A 


زفت إليه » وف ركابما سبع عشرة ولانمائة جارية من أجمل نساء اسيا C7‏ 

وحتى الكهنة كانوا يتزوجون أكثر من واحدة » فلقد سمت على مقبة « دوك » كاهن 
املك خفرع زوجتان فى ان واحد مع أنه م يكن له إلا زوجة شرعية واحدة . 

وهکذا نری أن مصر عرفت له ازوجات » ولکنه کان أكار نظاما » وأدق ا 
مشروطا وعڍر مشروط » نظرا و والتقدم ا 

وأحيانا كان ينص ف عقد الزواج شرط يحرم على الزوج الزواج من امرأة أخرى » وقد 
يعاقب بدفع غرامة » إن هو أقدم على ذلك . 

« فقد وجد فى أوراق البردى المكتوبة باللغة الأرامية › التى وجدت فى الكاب وأسوان › 
عقد زواج ينص على تعهد الرجل بان لا يتزوج من امرأة أخرى غير زوجته » وأنه إن فعل » 
دفع ها غرامة من أجل ذلك » () 


س النظم السياسية رالاجتاعية د . محمد جمعة ص ۷4 


۱۹ 


التعدد عند دول او القديمة 


اوا : عند اليونان : 
يطلق زوجته إذا كانت عقيما » أما مركزها الاجتاعى فلقد كانت فى العهد الأول طليقة من 
كل القيود » وكانت تجتمع بالشبان بحرية كاملة » فكانوا يرقصون معا ف المناسبات والأعياد 


٠ (. القومية‎ 

م ین علا ازوج وحیسها ی رفا فکانت لا تنادو إلا بشن » وکات فى سر 
أقل من منزلته . 

قول أرسطو : 

« الذكر بطبيعته أصلح من الأنفى للرياسة » ۴ أن المسن أسمى من الصغير وأكثر 
نضجا 6(" . ) 


وإذا كان الزواج يقوم على الفردية » فإن ذلك يرجع إلى الحرية ال لجنسية الكاملة التى 

يلقاها الرجل خارج البيت ا 
یعاشرها معاشرة الأزواج . 

وف ذلك يقول دمستين : 

« إننا نتخذ العاهرات للذة » والخليلات لصحة أجسامنا اليومية » والأزواج ليلدن الأبناء 
الشرعيبن ؛ ويعنين ببيوتنا عناية تدطوى على الأمانة والإحلاص ۲" . 

على أن التعدد کان مسموحا به ااا ( وذللث إذا ما ات الحروب 4 > وقتل الرجال ٤‏ 
حينفذ لجل أن بأکٹر من وأاحدة › فعندما قامت اروب بين أثينا وصقلية 
عام م 3 وقضت عل کثیر من اليجال › ولم تجد الكثيرات أزواجا هن » أباح القانون 


A س عادات الزواج ص‎ ١ 
٠١١ قصة الحضارة ج ۲ ص‎ 
٠١١ قصة الحضارة ج ۲ ص‎ ۴ 


۲ ۰ 


التزو ج بائنتين 

وكان « سقراط » و « يوريديز » من بين الذين تزوجوا ا > کا کان عندهم عادة 
التفرقة بين الزوجة الأولى وأبنائها » والزوجة الثانية »> فأبناء الأولى هم الشرعيون دون غيرهم › 
كا أن الزوجة الثانية إذا فارقها الجمال » أصبحت فى واقع الأمر جارية فى المنزل . 

لقد كانت العادات والشريعة الأثينية فيما يختص بالعلاقات بين الرجل والمرأة كانت 
كلها من صنع الرجال ٠.‏ ) 


ثانيا : عند الرومان : ) 

كانت المرأة الحرة فى القانون الرومانى تخضع لسلطة الأب » إذا لم تكن متزوجة › وتّخضع 

ولم تكن لما شخصية قانونية > ولا تتمتع بأية أهلية » وإغا تخضع لوصاية صاحب 
السلطة عايا . 

وكانوا يعتبرون الأنوثة أحد الأسباب الأساسية لانعدام الأهلية فى القانون الروماى » 
إمثلها فى ذلك مثل الصغير وامجنون . 

وإن كانت حالة المرأة الرومانية ف العصر البيزنطى قد تطورت » فأصبحت ناقصة 
الأهلية . 

وكان لرب الأسة أو للزوح الوصاية عليما » فينوب عنها کوصی ف اسقاضی > وفى عقد 
الديون ¢ أو التنازل عنپا > ومباشرة التصرفات : 

وکان ازوج كل شىء ف الأسرة فمن حقه أن يحتفظ أو بيع أو يتعاقد › وإذا ما فعلت 
الزوجة جرما أحيلت عليه ليحاكمها ا 
بالاعدام لذا خحانته و سرقت مفاتیح حرائن مره 2 


يقول جایوس : 
توجب عاداتنا على النساء E‏ افون أن يبقين تحت ا فة 


a 


۹ قصة الحا ج ۲ ص ۱۱۰ 
۲ _ قصة الحضارة d‏ ۲ ص ۹ 


۲١ 


وإذا كان الزواج يقوم على الفردية » فإن ذلك يرجع إلى الإباحية المطلقة التى كانت 
تعيشها « روما » فى ذلك العهد . فيؤكد لنا « أوفد » ذلك فيقول : 
« إن من السهل أن تلقاهن تحت الأروقة ذات العمد › وفى حابات المصارعة » وفى دور 
المثيل » وإنهن لم يكن أقل عددا من نجوم السماء» . 
وقد كان هذا فى داخل أسوار المدينة » أما خارجها فقد كان البغاء المصرح به ٠١(.‏ 
ورغم ذلك فقد كان هناك تعدد زوجات › وكانت الزوجة الثانية بخضعها القانون لنوع 
من التسرى » بمقتضاه يحل للمواطن أن يعيش مع سيدة من طبقة أقل من طبقة الزوج › 
عيشة زوجية دون أن يعقد عليما عقد زواج قانونى صحيح » ولذلك فإن الأولاد لا يعدون من 
أفراد أسرة أيهم » فلا بحتى مم أن يثوا أملاكه . 
ولقد ظل تعدد الروجات نظاما اجتاعيا عاما عند الرومان › فغلا لا قانونا »> حتیٰ حظره 
« جستنيان ٠‏ » وبالرغم من ذلك لم يستطع « جستنيان » نفسه أن يقتلعه مع الرغم من 
القوانين الصارمة التى ابتدعها > فظل فاشيا  ۲(.‏ ا | 
وكذلك كان نظاما اجتاعيا فى قبائل ١‏ الجرمان » التى أغارت على أورا . 


وكان منهم الأباطرة الذين تزوجوا بأكار من واحدة فى وقت واحد » وأقرتم الكنيسة على 
ذلك .(") ٤‏ 


۴١۱۷ قصة الحضارة ج ۲ ص‎ ١ 
۴١ نداء الجنس اللطيف ص‎ ۲ 
۸۳ المرأة فى مخحلف العصور ص‎ ۳ 


۲۲ 


التعدد عند أهل الديانات السابقة 


: عند e‏ ا 
يعتمد المفكرون من أهل الدين بالنسبة لتعدد الزوجات E‏ ما جاء فى الكتب الد 
ورد فى التوراة والإنجيل والقران » فالله سبحانه وتعالى سن ازج م منذ أن خلق ادم عليه 
السلام وزوجته حواء . 
ییا اناس اتقو یکم الذی خلقکم من تقس واحدة وخلق منیا زوجها وٹ من 
رجالا کٹیرا ونساء » .(۱) 
وقد علم « ادم » الأسماء > ثم عرضهم على الملائكة فقال : 
« وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبعونى بأسماء هؤلاء إن كنع 
صادقین 4(" ) 
ولعل أبناء آدم من بعده خالفوا أمر رہم » فنسوا ما عرفهم به » ثم رجعوا إلى طبيعتم » 
وبدأوا من جديد يتعلمون » ويجربون إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه . ) 
و الكتب المقدسة إلى أن زواج ادم وحواء کان زواجا فرديا » وان اول من عدد ‏ 
( لامك ) الذى تزوج من ائنتين إحداهما ( عادة ) والقانية ( صلة ) . 
وورد أيضا أن العیس تزوج ( عدا ) بنت ایلون وتزوج ( أهو ليبامة ٠"٠)‏ . 
وسارت الأسرة العبرية على نظام تعدد الزوجات . فقد كان الرجل يتزو ج باکثر من وأحدة » 
وکان عاما بين البطارقة وملوك إ [سرائيل . 
وقد أقرت الشريعة الموسوية هذه العادة » وأباحته التوراة دون تحديد فى اد٠‏ لکن 
التلمود قيد هذا العدد ونص كتاب « بياموث » على أن للرجل أن يتزو ج من النساء بقدر 
ما يستطيع أن يعون » وفى مكان اخر قصر العدد على أربع ٠“(.‏ 


١ س سورة اللساء‎ ١ 

۲ س سورة البقرة ۳١‏ . 

۳ سفر اليكومين إصحاح ٦‏ . 

4 النظم السياسية والاجتأعية ص 1۸ . 


۲۴۳ 


وكان عند العبرانيين فى العهد القديم عادة يسمح فيا بمعاشرة جوارى الزوجة > م تلحق 
بها الأبناء الذين يولدون نتيجة هذه المعاشرة ومن ذلك ما صنعته سارة زوج سيدنا إبراهم عليه 
السلام مع جاريتها هاجر » وهى التى أنجبت سيدنا إسماعيل عليه السلام » وكذلك راحيل 
زوج سیدنا يعقوب مع جارتها يلهاء » ولينة زوج سيدنا يعقوب مع جاريتها زلفة ٠)2.‏ 

وإلى جانب هذا التعدد » كان يوجد نظام الإماء » وما ملكت المين وهو نظام شائع فى 
RR‏ : آنه كان لسليمان سبعمائة ة من النساء| 
وثلاعمائة من السرارى .(" ) 

وف القرون الوسطی کان الیہود لا یزالون یعددون زوجاتہم تبعا لحاجاتہم » ثم حدد بعد 
ذلك » فقد كان هناك من الاسباب ما جعل علماءهم يفكرون فى التحديد . 

وجاء فى « شعار الخضر » أن العلامة « جرسون » حرم التعدد بمادة ۳۹۰ مقارنات »› 
ومادة o4‏ للعلامة « مای » گنعه کذلك ¢ وتقضی بتحلیف الرجل ألا يتزو ج عل 
امراته . ۳ ( 

وكان هناك من الأسباب الداعية لذلك أهمها : 

2)١ (‏ ا و ا 
من صعحوبة . 

( ۲ ) تعادل نسبة المواليد من الذكور والاناث تقر 

( ۳ ) عادة ر وا رل یی ۷ تی ل يدفع أكثر من مهر زوجة 
واحدة . 

٤ (‏ ) أحذ الود ينظرون إلى التعدد نظرة استهجان . 

عل أن البعض يرى إباحته إذا عقمت للمرأة الأول > ولا يزال الود الذين يعيشون فى 
البلاد الاسلامية يمارسون التعدد . ) 

وننقل ما جاء فى « شعار الخضر » الذى تكلم عن الأحوال الشخصية عند الود » 
والذى تعرض هذا الموضوع فقال : 

« إن تعدد الزوجات جائز بشرط عدم الإضرار بالاقبال على الواحدة > والإعراض عن 
ا غير ذلك من نفقة وكسوة . 


۱ عادات الزواج ص ٤۳‏ 
۲ النظم الاجةاعية والسياسية ص ۷١‏ 


Né 


2 اباي ل ور کانت س الرجل 7 ( فان 


O EGP E 
وأخحطاً من قال إن قوله : « وإمرأة إلى أحتها لا أذ « قول مستقل » وأن التروج على‎ 
. الزوجة بناء على ذلك منوع بتاتا » فإن الممنوع هو الإضرار » لا أن يكون للمرأة ضر‎ 
وقال العلماء : إن الرجل إذا عقمت امرأته أن يترو ج علها إذا مضى على عقمها عشر‎ 
سنين » واشتاق الذرية لقوله : « وكان منذ عشر سنين لمقام إبرأهم بأرض کنعان » ولو کان‎ 
ف زواج اثانية ما فيه الإضرار بالأولى فإنه بغر الإضرار مباح له أصلا » ولو من أول سنة ۽‎ 

وله أن يطلق إذا شاءت المرأة . 

أما الزواج على الزوجة لا لعلة العقم لا ميقات له وإنما شرطه العدالة . 

م لیس له علہا أن تقم وإياه » بل عليه هما أن تعيش وحدها فى مسكن مستقل إن 
شاءت فرارا من الآذى »0 ') 


انيا : عند المسيحيين : 

ليس فى الإنجيل قول صر بتحرم تعدد الزوجات › ووجوب الاقتصار على زوجة واحدة . 

ولل نظام الزوجة الواحدة أحذ من معظم الدول الأوربية الوثنية » التى انتشرت فيبا 
المسيحية » والتى تبيح مصاحبة الخليلات » وعن شعوب اليونان والرومان » وقد سبق الحديث 

لقد كان تقاليد تلك الدول تحرم تعدد الزوجات » وقد سار أهلها بعد ا السيحية 
غل ا وجار عل الع ف ولنيتبم الأولى CY),‏ 

وإذا كان هم دليل من الإنجيل فلم يكن بطريق صرج » بل بطريق الاستنباط من أقوال 
عزی بعضها للمسيح عليه السلام » وبعضها عزى إلى الحواريين : وهم رسله . 

ومتصفح مجموعة الأناجيل ورسائل الرسل » لا يعثر على شىء منها يصح أن يكون سندا 
لن يقول إن الشريعة المسيحية تحرم تعدد الزوجات » وتوجب الاقتصار على زوجة واحدة . 


ر ا جاء ف إنجيل متى فى الإصحاح الثانى عشر ما نصه : ` 


۲ بيت الطاعة ص °٦‏ . 


Yo 


( اقول لکم : إن من طلق امرآته إلا بسبب الزنى » وتزو ج باخری یزنی » والذی یتزو ج 
بمطلقة پزنی ¢« 
( ب ) جاء فى رسالة بوليس الرسول الأأل إ لى آهل « کورنتوس » ما نصه : 
« ليكن لكل واحد امرأته › وليكن لكل واحدة رجلها ۱(4 ) 
( ج) جاء ف رسالة بولس الرسول إلى أهل أقسس : 
« أيها النساء اخحضعن لرجالكن کا للرب لأ الرجل هو رأس المرأة » . 
مدعاهم » ولقد عرفت أوربا المسيحية تعدد الزوجات »› وكان بين أنيمها مباحا . 
فقد حدث ف منتصف القرن السادس أن « ديارميت » ملك أيرلندا کانت له زوجتان 
شرعيتان » وتزو ج ملك اليفيون عدة مرات بأكثر من زوجة . 
يكن مهولا حتى من القساوسة » وقد حدث بعد ذلك أن املك « هيس فيليب » وا ملك 
« فردريك الثاني » البروس تزوجا باكثر من واحدة بموافقة القساوسة اللوثريين .() 
الميلادى › E‏ ن اا أن ب يتزوجوا بن شاعا > ولم تحتج الكنيسة المسيحية › 
الأباطرة أنفسهم الذين توا بعد « فالنتيان ) واستمر العمل بقانونه | ای جستنيان حيیث حرم 
التعدد » ولم يكن هذا التحرم متأثرًا بالمسيحية .( ") 
م يتعرض « مارتن لوثر » زعم حركة الإصلاح المسيحى للتعدد ولم ير فيه ما يدعو إلى 
التحرم » وكذلك أقره « میلانشتون » . ) 
ويقول « وسترماك » إن التعدد باعتراف الكنيسة بقى إلى القرن السابع عشر 
اليلادى . 
وف سنة ٠١‏ م أصدر مجلس الفرنكيين قرارا جيز للرجل أن يجمع بين زوجتين » بناء 
على ما تبون للمجلس من نقص عدد الرجال بسبب حروب الثلاثين . 


وأسوا من ظاهرة التعدد ‏ فيما سبق الإسلام ‏ ظاهرة بيع الزوجات 


ل ر سس 


۱ س إصحاح ۷ عدد ۲ . 
۲ يت الطاعة ص ٦‏ . 


۴ مركز المأة فى الإسلام ص ٤١‏ . 


۲٣ 


أو إعارتهن . . . ... فقد أثبت المفكر الانجلیزى « هربرت سبنسر » فى كتابه « علم 
الاجةاع » أن الزوجة كانت تباع أو تعار لرجل اخر خلال القرن العاشر امیلادی > وذلك 
بمقتضى قانون خاص شرعته الكنيسة . 

وكذلك قديا عدد مسيحيو العرب الزوجات » فالمنذر بن الحارث الغسافى حينا کان 
حاميا للكنيسة الشرقية تزوج نساء .كرات » والنعمان بن المنذر تروج عدة نساء مع 
تنص ا . 

ولعل الكنيسة المستحدثة بعد أن استقرت على تحرم تعدد الزوجات اعتبته من تعالم 
و ا ا E‏ رأی صر یدل على 
التحرم . 

يقول انتين دينيه الكاتب الفرنسی : ) 

١‏ هل حقيقى أن الديانة المسيحية بتقريرها ا لجبرى لفردية الزوجة والتوحيد فما وتشديدها 
فى تطبيق ذلك قد منعت تعدد الزوجات » وهل يستطيع شخص أن يقول ذلك دون أن 
يأحذ منه الضحك مأخذه » وإلا فهؤلاء ملوك فرنسا ‏ دع عنك الأفراد ‏ الذين كانت 
هم الزوجات المتعددات والنساء الكثيرات » وفى القت نفسه هم من الكنيسة كل تعظم 
واحترام ."۲ 


. ٠١١ البأة فى الشعر الجاهلى ص‎ ١ 
. ۴١ س أشعة خاصة بور الإسلام‎ ۲ 


۲۷ 


التعدد عند القبائسل 

عند الافريقيسين : 

تتفق شعوب أفريقية ف إباحة التعدد > حتی أصبح ناء العادى للزواج لا تخلو منه 
أسرة ¢ وکان العدد بختلف باخحتلاف الشعوب 4 ففی ) الكامرون ¢ و J)‏ الموس ( ف مالل 
لمعظم الرجال من زوجتين إلى أربعة » وف « بنين » كان لدى الرجل من عشرة إلى اثنتى عشرة 
امرأة » وف « اللوانجو » تعدد أيضا إلا أن الذين يستفيدون منه الأثرياء » وهم قلة » وشعب 
و البانتو » جميعا يبيحون تعدد الزوجات )١(.‏ 

وفى الغالب كان هذا يخضع لعوامل اجتاعية واقتصادية » فالأفريقى الأرى يملك من 
الزروجات ما يشاء » ويتخذ من الزوجة الختارة ‏ وغالبا ما تكون الأولى ‏ مشفة على 
الزوجات الأحريات » فتحتل مكانا متازا » وتكون موضع ثقته . 

وکثررا ما کانت الزروجات يفرحن ال الحديدة » إذ کک غالبا ما مہ ن ساب 
الزوج ¢ وبوجودها يقل العمل عن الباقيات ۰ 

لقد كانت هناك أسباب تدعو إلى التعدد يتاج إليما الأفريقى كا لحصول على الذرية التى 
تشد عضده )» وتکون له عونا ومساعدا على الحياة وغخاصة ف الشيخوخحة لان الحصول 
على لقمة العيش فى هذه البلاد ليس سهلا . 

کان لايق يمن بعبادة أرواح الأسلاف » وكانت هذه العبادة منتشرة فى أنحاء كثية 
من أفريقية › وتتطلب وجود ذرية تقدم القرابين والأضاحى ف المناسبات الختلفة لارواح 
الأسلاف > حتى تتمتع بالنعم فى عالمها الثاني . 
) وأيضا فالمعروف عن الأفريقيات قلة الانجاب » أو موت الأطفال لكثة الأمراض 

المنتشرة » أوالعقم عند الزوجة » فكان لابد من التعدد . 

وف بعض القبائل لا يتصل الرجل بالزوجة إذا كانت حاملا أو وضعت حلها » فهو 

فى حاجة إلى اتخاذ أكثر من زوجة » حتى لا يقع تحت طائل الحرمان . 


. ۸ تعدد الزوجات-فى أفريقية ص‎ ١٠ 


۲۸ 


ولعل حدوث التعدد ف أفريقية كان السبب فى وجوده كثة النساء وقلة الرجال » ويرجع 
ذلك إلى كثة الحروب بون القبائل » والنزاع على المراعى » ومصادر الحياة » والأحذ بالثأر » 
والضحية فى كل هذا هم الرجال ٠(.‏ 
eo®©‏ 6 


عند العرب : ) 

مارس العرب فى الجأهلية تعدد الزوجات » وكان يجوز للرجل أن يتخذ من الزوجات من 
شاء تبعا لقدرته وقوته ومکانته فی قومه » فکلما کان غنيا كان فى حاجة إلى الكثة من 
ا e‏ الواردين ا والضيافة : تلك العادة التى 

Ty 
وليفخر بهم » ويتخذ منم أنصارا » ومعاونين » فلقد كان القانون المسيطر على الجزيرة هو‎ 
القوة » وكانت القبيلة القوية تلتهم الضعيفة » فكان العرنى متاجا للذرية » وليتخذ من‎ 
| ٠ . الملصاهرة قوة قد تنفعه وقت الحرب والطعان‎ 

وقد يفخر العربى بقوته وقدرته على تملك أكبر عدد من الزوجات فيغامر بجمع أكبر عدد 
حوله » ولد کان یغالی فی المهر » فيدل ما يجمعه منہن على ماله وغنائه » وقد لا يستطيع أن 
يدیع ٠‏ موأتية › أو حاجة ملجئة › أو ضرورة ملحة › فيكتفى بالواحدة 

ر 

فا الات جد اي ا 0 د مت ات ا ف رال دت 
نساء .(۲) 

وکان عند سفیان بن حرب ست » وعند صفوان بن أمية ست أيضا › وكان المغيرة بن 


وظهر الإسلام وف ثقيف رجال عند كل واحد منهم عشر نساء كسعود بن معقب » 
وعروة بن مسعود » وسفيان بن عبد الله ومسعود بن عامر . 


. ١١ س‎ ١١ تعدد الزوجات فى أفريقية ص‎ ١ 
. 1١1 ص‎ ١ س سيرة ابن هشام ج‎ ۲ 
. ٠١ ص‎ ١ محمع الأمغال للمیدانی ج‎ ۴ 


۲۹ 


وخحدنا کن ن الحارٹ فيقول : 
أسلمت وعندی اف نسوة فأتیت رسول الله 1 فذکرت له ذلك فقال : 


« أمسك منهن أربعا » C3,‏ 


ويحدثنا عبد الله بن عمر فيقول : 

أسلم غيلان الثقفى وتحته عشر نسوة ف ال جاهلية فأسلمن معه » فأمره النبى عليه 
الصلاة والسلام أن يختار منهن أربعا .( ٠"‏ 

وقال نوفل بن معاوية : 

اال وتحتی مس نسوة » الت النبى عليه الصلاة والسلام فقال : 


) فارفق واحدة وأمسك الباق . 


ولقد اهت أدباء العرب بالتروجين بأكثر من أربعة » فألف أبو الحسن دائ کتابا هذا 
الغرض ٠":‏ 


ی 


۲ . المرجع السابق 
۴ معجم الأدباء ج ٠٤‏ ص ١١۳‏ 


f 


التعدد وأنظمة الزواج 


وبجانب نظام التعدد جد للزواج ا عختلفة الغرض متنوعة الغاية › کثیرة الضروب ( 
متفرقة فى الجزيرة العربية ناى علمما لنعطى فكرة عن حالة الزواج التى كانت تسود الجزيرة العربية 
منہا : 
( ۱ ) نکاح المشاركة : 


جتمع رجال كثيرون على امرأًة ا وغالا ما ا من ذوى القرنى › فإذا اخحتلى 
أحدهم بالمرأة »> وضع عصا على الباب » لتكون دلیلا على وجوده معها e‏ 
عصاه » وقد يكونون إخوة » ثم تقضى الليل مع أكرهم . ) 

وقد تحدثت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن هذا النكاح وأسمته نكاح ارط 
فقالت : ) 


« ونكاح أخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبما . فإذا 
حلت » ووضعت » ومر عليما ليال بعد أن تضع هلها » أرسلت إلہم » فلم يستطع رجل 
منم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها » تقول هم قد عرفتم الذى كان من أمرك » وقد ولدت » 
فهو ابنك یا فلان تسمی من أحبت باسمه » فیلحق به ولدها » لا يستطیع أن يمتنع به 
الا 9 
( ب ) نكاح الإستبضاع : ) 

ونكاح اخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها أرسلى إلى فلان فاستبضعى 
منه » ويعتزطا زوجها » ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه ‏ 
N I A EES‏ 
مسدمدا ذلك بالوراثة .(' ) 


۽ _ البخاری شرح الكرماى ج ۹ ص ٩۷‏ 


۳ البخاری بشرح الکرمالى ج ۱۹ ص ٩٦‏ 


۳١ 


بعض الام تزاول النكاح على هذه الصورة » فأفلاطون يذهب إلى شيوعية النساء بين 

ا وخاصة الحكام » فلا يخص أحد نفسه بإحداهن E,‏ 

وانسل الناتج تجهول النسب ٠‏ وملك للدولة » فلا يعرف الأب أبنه ولا 9 ا 

يتحقق الطلوب من وجود وة النابغين .الذين يصلون ل ذلك بالوراثة 1 
( ج ) نكاح البغايا : 

تجتمع الرجال فيدخل كل منهم على المرأة » فلا تمنع رجلا يدخحل علا » وتضع على 
باها علما تعرف به » فإذا حملت ووضعت جمعت الذين اتصلوا بها » وألحقت مولودها بن 
تختاره » فلا یمانع » ویدعوه بامه , ` 

تروى لنا السيدة عائشة رضى الله عنها فتقول : 

« يجتمع الناس الكثير » فيدخلون على المرأة » لا تمنع من جاءها » وهن البغايا كن 
ينصبن على أبواہن رايات تكون علما » فمن أرادهن دخل عليهن › فإذا حملت إحداهن › 
ووضعت حلها » جمعوا ها » ودعوا م . . . ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون » فالتاط به » 
ودعی ابنه لا ينع من ذ DE‏ 
( د ) نكاح الشغار ر المبادلة ) : 

وهو ُن يزوج ال مثا أبنته على أن يرو جه ا أبنته أ احته ولا صداف فيه 
لكليہما » وقد : ہی النیی ره عن هذا النكاح » فروی عن ابن عمر رضى الله عنما قال : 

ا ل اله عو عن الشغار » والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابنته > ولیس بینهما صذاق ‏ .2 0)١‏ 


( ه ) نكاح الاسرى ) 
ویسمی اسبی e a‏ اقل ا عل 
E‏ ا 
اة م مالاع ا الع > و0 عب اا ن جيم اعا 
البلاد . ٤‏ 


۳۴۸ المقابلات والمقارنات ص‎ ١ 
۹۷ ص‎ ٩۹ البخاری بشرح الکرمانی ج‎ ۲ 
١۴۳ سبل السلام ج ۳ ص‎ ٣ 


۳۲ 


ولا یعتر هذا ضربا من الاستعباد والاذلال « وإغا یکون ضربا من الفروسية : 
( و ) النكاح بالميراث : 
إذا مات الزوج يأقى من يرثه فيأحذ أرملته إن وجد أو الأخ أو أقرب الناس إليه . 


وهذا النوع معروف کذلك ف کلیر من جهات العام ¢ وف ازيرة العربية ار ف 
الحاهلية کان موت بوه أو أخوه و أبنه 4 ويترك امرأة ¢ فان سبقی وارٹ الت فالقی علیہ 


ٿوبه » فهو فھو احق بہا » يتصرف فیا کا يشاء » وإن سبقت فذهبت إلى أهلها E‏ 
ذلك عضل ها )١(.‏ 


ايا لذي " منوا را لا ھل لک ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 


ما اتيتموهن ٠(4‏ 
فقد فزت هذه الآية فى كبيشة بنت معن بن عاصم الأوسى . أتت النبى للل 
فقالت : 


یا رسول الله إن ابا قپس توف فورث ابنه نکاحی » وقد أضرنی » وطول علي » فلا هو 
ينفق على » ولا هو مخلى سبیلى » فقال ها رسول اله عر : 


٠٠٠۲ اقعدی فى بيتك حتي ياتى فيك أمر الله‎ ١ 


4٩١ الکشاف ج ۱ صٍ‎ ١ 
۹ س النساء‎ ۲ 
۲۸۸ ص‎ ٩ البخاری ج‎ 


x» 4 2.‏ 
ب -- 5 7 rl Y‏ 
ف کے ١‏ کک بت ل و س وي 2 ۰ ۳ ۳ 
f‏ س ‘ 
د ٠‏ 


من عرضنا السابق نستطيع أن نستنتج الاتى : 

( ۱ ) إن تعدد الزروجات قاعدة راسخة فى الطبيعة البشرية منذ خجلق الله الذكر 
ا وکثررا ما تدعو إليه دوافع يحتاجها الرجل فى حياته فتوجهها ظروفه احسمانية 

ولیس کا يزعم أعداء الإسلام أن تعدد الزوجات نتيجة للإسلام وأن محمدا أباح التعدد 

ليستجلب الرجال إل دینه . 

O OT E ۲ (‏ 
قانون » ولا عرف » بل كان يفعل الرجل ما يراه لنفسه . 

۲ ) ا یکن لر ق کار ادان آی کان اجتایة »بل کات تستتل انال 
٤ )‏ ) إن التعدد حاصا لاسلا وحده » بل کان موجودا قبله ویوجد الان 


: الامام محمد عبده رجه الله‎ a: 


و وهو موجود حتی الان فی میم قارات » وعدد د العددين للروجات یفوف کٹیرا 
عذد الموحدين هن € 
نر مورد ل مض باد ایکا سرا وتشر ین ارد اخبر. » ونی کثیر من 
بلاد أفريقية وآسيا ومنا جاوة وسومطرة ومدغشقر » والرجال فى كثير من هذه البلاد ء 
ونخاصة أفريقية ية يتزوجون أكار من أربعة » ولا حد لعدد الزوجات عندهر( ٠‏ . 
٠ (‏ ) ما قلناه من أن الشيوعية الجنسية هى الأصل فى تعدد الزوجات عند الإنسان 
البدانى ری ظاهر وواضح لعلماء الببحث فى النظم الاجتاعية للشعوب البدائية › وهناك من 


i ۴ الإللام والمسلمون‎ ١ 


۳٤ 


يخالف هذا الرأى . 

يراجع ١‏ النظم .السياسية والاجتاعية » والأسة والجتمع » لمن يريد المزيد . 

٦ (‏ ) ترتب على الإفراد فى بعض البلاد انتشار البغاء بصورة بشعة » کا كان فى بلاد ) 
اليونان والرومان والإغريق » وأصبح العهر ف أثینا کا أصبح ف معظم مدن اليونان مهنة كثرة 
الرواد » ذات فرو ع ختلفة » بكل فرع أخحصائيات » وكانت السبل ميسمة أمام ذات الكفاية 
ترق فى هذه المهنة »> ۴ كانت ميسرة للترق فى غيرها من المهن ف تلك المدينة( > . 

( ۷ ) کان جانب التعدد فى الجزيرة العربية أضرب مختلفة للزواج » ولقد أتينا بكثير منها 
لنعرف مقدار. الفوضى التى كانت ضاربة بأطناما فى الجزيرة » وكيف تمكن الإسلام من انتزاع 


العرب من هله العادات المرذولة ( وکیف عاها من دھنہم ¢ وجعلهم کلهم مام زواج واحد ) 
ودين وانحد > وجماعة واحدة . 


( ۸ ) الرأة المصرية فى عهد الفراعنة كانت تتمتع بمركز متاز لا يقارن به مركز المرأة 


الرومانية حتی بعد ظهور المسيحية ف عهدها الأول E‏ لا يقارن به مرکز المرأة العربية قبل 
ظهور الإسلام » إذا استفنيدا المرأة العربية الأصيلة فى مكة . 


(۹) أعتقد اننا بيسر وسهولة نعرف الفرق العظم بين ما کاڼ عليه الاس من E‏ 
وتقاليد قبل الإسلام وما نشره الإسلام علينا من سمو ورفعة وتقدم . 


وعندما نتكلم عن التعدد ف الإسلام » وما شرع له من نظام ورعاية سيظهر الفرق 


٠١١ س قصة الحضارة ج ۲ جلد ۲ ص‎ ١ 


الات الال 


تعدد الزوجات ف الإسسلام 


الزواج فی الإسلام 


تعرضنا لانواع الزواج عند العرب ف الجاهلية » لنبين أنه كان متنوعا مختلف الأغراض » 
يسير حسب ما تمليه الرغبة بلا قيد » وبلا قانون » تبعا لميول الناس وأهوائهم . 

فلما جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بدین الاسلام من عند خالق الكون 
سبحانه وتعالی حرم أنكحة الجاهلية عدا زواجا واحدا فقد أقره : وهو أن يخطب الرجل إلى 
الرجل ولیته أو ابنته فيصدقها » ثم ينكحها . 

وهذا الزواج قد كثر ف اخر العصر الجاهلى » وصار هو القاعدة . 

والزواج مهذه الطريقة يڪفل للمراة صيانة ومعزة » ويصون للاسرة شرفها واستقرارها › 
والإسلام دائما يقر امير الصالحة التى تعارف علا الناس فى الجاهلية » وكان هذا شائعا 
عند العرب » وكان الرجل يدفع مهرّا للزوجة( '› . 

روی عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

« إن النكاح كان ف الجاهلية على أربعة أحاء » فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب 
الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها . ٠‏ فلما بعث الله رسركه ل 
باحق هدم نکاح الجاهلية كلها إلا نكاح الناس اليوم » ٠"(.‏ 

جاء الاسلام مپذا الزواج > فحدد عدد الزوجات وكان یطغی على العام والحزيرة العربية 


مهبط الرسالة تعدد الزوجات » دون تحديد بعدد أو شرط « فالرجل يتزو ج من یرید من 
النساء تبعا لرغبته بلا قاعدة ثابتة . | 


٠۹٩ المراة فى الشعر الجاهلی ص‎ ١ 
۹٩۷ › ٩٩ س البخاری شرح الکرمانی ج ۱۹ ص‎ ۲ 


وكان لا يركن إلى التوحيد إلا من لا تساعده الظروف الالية . والجسمانية » وأحيانا 
کن البعض يركن إلى الواحدة » ويتخذ من شاء من الخليلات والعشيقات › فيعيش عيشهة 
كلها فسق وفجور . 

ونی كلا الحالين امتان للمرأة » ونقص من اها »ثم جاء الإسلام بين ذلك قواما ‏ 
جاء وسطا بين المانعين منعا مطلقا » والمبيحين إباحة غير مقيدة » فخرم على الرجل الاتصال 
بالمراة الأجنبية ¢ وأباح التعدد » و-جدده باریع کیحد أقصی ¢ وشرط له العدل وحبب الواحدة 
إلى النفوس عند عدم القكن من العدل » وأمر بالاقتصار عليما . 

والدليل على هذا من الكتاب والسنة والإجماع . 


دليل الكتاب : 

الدليل من القران الكريم قوله تعالى : 

وإن خفع الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لم من النساء مشنی اثلاث 
ورباع فإن خفة ألا تعدلوا فواحدة و ما ملكت أمانكم ذلك ادنی الا تعولوا ۲( 

وقوله تعالٰی : 

( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت فلا تميلوا كل اليل فتذروها 
كالمعلقة "(١‏ ) 

الأيتان من سورة النساء » والسورة مشتملة على ایکا ک كثرة » فمن أحكام خاصة 
بالنساء ونكاحهن » والحرمات منهن > والميراث » والمعاملات المالية وأحكام خاصة بالیتامی 
والسفهاء ومعاملتهم »› والاقساط هم › > إلى أحكام عامة فى القتال » والجهاد فى سبيل الله . 
) إيست الآيات الحاصة بكل مجموعة فى موضع واحد من السوية » بل نجد بعش ابات 
الواحد متفرقة فى مواضع مختلفة . 

فمثلا أحکام المواريث وردت عنا الأيات ذوات الأرقام CWo CIA CW ON‏ 


القتال والجهاد فى سبيل الله وردت عنا الآيات ذوات الاقام إلى ۷۷ o A۳ o‏ 
c۹4 4£0 ۹۰ A4‏ وكذلك أحكام النساء وردت اياتها متفرقة فى مواضع مختلفة 


من السورة. > ومثلهاً اأحکام الیتامى > وف .بعض المواضع تتعاقب یات النوعین ا الاية 


۳ س سورة النساء‎ ١ 
۱۲۹ سورة النساء‎ _ 
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النالة التى حن بصددها إذ سبقتها الاية الثانية عن اليتامى ' ) وهى قوله تعالى 

واتوا الیتامی أموامم ولا تتبدلوا ا لخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم إنه كان 
حوبا کبیا ) .(۲) 

وتلتبا الاية الرأبعة من سورة النساء وهى قوله تعالى : 

« واتوا النساء صدقاتين خحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مریغا 1 6 ) ) 

وليس لنا أن نقول إن مجرد سبق الاية الثالثة بالآية الثانية اللخاصة باليتامى » أن الآية 
ق ی ا و ق ق E‏ 
نستطيع أن نرد بأن الآية الرابعة وهى التى تلى آية الاستدلال نزلت فى النساء . 

وأيضا فإن التنزيل كان منجما تبعا لأسباب ومناسبات النزول . 

ركذلك فإن نظم الآيات يرعى ما بين بعض موضوعات الأحكام المتعاقبة اياتها من 
وجوه المشاكلة والمناسبة 4 بالرغم من اخحتلاف. هذه الموضوعات E‏ 

وعلى فرض أن الاية نزلت ف اليتامى فهى ليست خاصة بهن » بل الشرط وال جواب ف 
هذه الأية كالشرط والجواب فى سور البقرة > فقد ورد قوله تعالى : 

« وإن كنت على سفر ولم مجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ١‏ 
یکن فى سفر . 

روی عن عائشة رضى الله عنما : ) 

0 النبى و اشتری من ودی طعاما ال أجل > ورهنه درعا من 0 

وإما ذكر السفر فى الارتمان لأن الحاجة إليه فى السفر أشد فالشرط لا مفهوم له . 


۱4٤١۷ سنة‎ ۷٠١ رقم‎ ۲١۸ س محلة الرسالة ص‎ ١ 

۲ س سورة النساء ۲ 

۳ س سورة النساء 4 

. 1۹٤۷ سنة‎ ۷٠٠١ رقم‎ › ۲١۸ بحلة الرسالة ص‎ _ ٤ 
۲۸۳ سورة البقرة‎ ٥ 

١١ الکشاف ج ۱ ۰ ص‎ ٦ 


١‏ وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفع أن يفتنكم 
الذين كفروا ٠(۲‏ 
فالقصر ليس خاصا بالسفر»ء بل يجوز فى السفر وف الحضر » ولكن لا لف المسلمون 
الإتمام » فكانوا مظنة ألا جخطر باهم حين السفر » فنفى عنهم الذنب لتطيب نفوسهم › 
ويطمئنوا إليه .(' ٠‏ | 
ولو أخذنا بسبب النزول فإن قوله تعالى ٠:‏ 
« ويستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فين وما يتلى عليكم ف الكتاب فى يتامى 
النساء اللات لا تؤتونهن ما كتب هن وترغبون أن تنكحوهن ٠"۲‏ ) 
فهذه الآية تشير إل أن الآية الأول من الأستدلال رلت قضدا فق حك النساء: 
وإنما حص اليتامى بالذكر ف الآية زيادة ف رعايتهن والحافظة على حقوقهن » لأنهن 
موصع طمع من اللوصياء والاولياء : 


٠١١ س سصورة النساء‎ ١ 
٠١١ الکشاف ج ۱ ص‎ ۲ 
٠١۷ س سصورة النساء‎ ۳ 
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أسباب النزول 


١ ٤ ) . 

اخ ن ست الول غل اال :2 ٠‏ 

أوها : انها نزلت فى اليتيمة تكون فى حجر وليما » فيرغب فى ماما وجماها » ويريد ن 
يتزوجها بدون صداق مثلها » فنہوا ان ينکحوهن ¿ إلا أن يقسطوا هن فى إكال مهور أمثاهن › 
وأمروا أن يتزوجوا ما سواهن من النساء إلى أريع . 

وقد أحذ بهذا الرأى أكثر الفقهاء والمشرعين . 

ثانيا : آنا نزلت ف الرجل » كان يتزو ج الاربع والخمس والست والعشر ف الجاهلية 
ویقول : 

ما منعنى أن أتروج فلانة › فإذا أفنى ماله > مال على اليتم الذى فى حجره » فنهاهم 
اله ان الاربع لیلکه جحتا جوا ا اىذ مال اليتم ¢ وان حافوا ذلك م الازبع ¢ 
اا : آم کانوا و اال الیتامى › ولا يشددون ف النساء » ينكح أحدهم النسوة 
فلا یعدل بینہن . فقال تعالی : کا تخافون ألا تعدلوا ف اليتامى » فخافوا فى النساء فانكحوا 

رابعا : أ نہم کانوا يتحرجول عن ولاية الیتامى « وأكل أمواهم إيمانا وتصديقا فقال 
سبحانه لن رجم عن فلك فكلك ترجو عن اول » تكو انكاح الاج من دة 
إلى اربع | 

خامسا : « وإن خفتم ألا تقسطوا » نزلت ف اليتيمة المرباة فى حجورك » فانكحوا 
ما طاب لکم من النساء ما حل لکم من یتامی قربائکم مثنى وثلاث ورباع . 

والخطاب متوجه إلى ولى اليتيمة . 

سادسا : إن كنتم تتحرجون عن مواكلة اتام » فتحرجوا عن الجمع بين التساء » ولا 
تعدلوا بين النساء » وان ف معه احور . 
١ ٠‏ س اعتمدنا فى أسباب التزول على ما كبه الإمام الطبرى فى تفسيه ١‏ مجمع البيان فى تفسير القرآن ٠‏ ج ٣‏ 


. ٥١ ص‎ 
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خفت : حاف معنى أيقن ‏ وخحاف ممعنى ظن . 
قال أبو عبيدة : خفح : بمعنى أيقنتع . 
وقال اخرون : خحفت بمعنى ظننتم . 
قال أبن عط هذا الد ى اتان اتاق وان ى بات القن ٠ل‏ ستاب القن 0 ) 
ا و ن ا ) 

# وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 4 0) 
ويقال : أقسط : عدل وأنصف . قال تعالى : 

کونوا قوامين بالقسط 4() 

ويقال أيضا : قسط : جار وظلم . قال الله تعالى : 

# وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا ي () 
يعنى الجائرون . وقال موي : 
« المقسطون فى الدين على منابر من نور يوم القيامة » (°) 


یعنی العادلون 1 ) 
وقراً ابن وثاب والنخعى « تقسطوا ) بفتح التاء من « قسط » على تقدیر زیادة « لا ) 
کانه قال : 


« وإن خفتم آنل کور 
اليتامى : يعنى يتامى النساء (۷) 


٠١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج ١ه ص‎ ١ 

۲ سورة الحجرات ٩‏ 

۳ س سورة النساء ٠١١‏ 

؛ ‏ سورة الجن ٠١‏ 

١١ ص‎ ٠ تفسير الجامع لآحكام القران للقرطبى ج‎ ٥ 
س المصدر السابق‎ 

۷ د تفسیر الطبری ج ۷ ص ٥۱۳‏ 


٤ 


قال الزخشرى : يقال : للإناث « الیتامى » کا يقال للذكور » وهو جمع يتيمة 
د ما ٩‏ فی قوله « ما طاب لکم » فیپا وجوه :(۱) ) 
الال : « ما » موصولة › وجاء بہا مکان « من ) لان الأصل فى «ما» أن تڪون لغير 
العاقل » و « من » تڪون للعاقل »> ویقصد بمجیء ( ما » مکان « من نما يتناوبان 
قم کل و احد امك الا . 
قال تعالى : « والسماء وما بُناها » )١(‏ 
وقوله تعالی : « ولا نع عابدون ما عبد » .۳). 
وقوله سبحانه وتعالی : ١‏ ومنہم من يمشى على بطنة ومنہم من يمثى على رجلين ومنہم من يجش 
على ريع ¢ 6( 

فعبر ( بمن » مکان (« ما) . 
الثانى : قال البصريون : « ما » تقع للمنعوت . يقال : ما عندك فيقال 
«(ظر يف») ٤‏ ( کرم ) . 


وف ) و فرعون ٤‏ رب العالمين n‏ رب السموات والااض وما نما إن ن كنع 
موفنين 7 


الثالث : ( ما ) ظرفية ی مادمتم E‏ النكاح 
الرابع : قال الفراء « ما ) مصدرية . 
اة ا هنا الحقد أى ناا ا 
: : أحل )( 
: فانكحوا الطيبة . قال الجرهى صاحب الصحاح : : «( طاب ا ( یطیب طيبة 
E‏ 


ج د ۰ a‏ 
2 ارجة نضخ العبير بها كان تطيابها فى الأنف مشموم 
ا ( وتلاتا ئلاثا » وأربعا غا وقد تعرض لشرحها المفسرون : 
قال الزرخشری : 


٠١ س تفسير أحكام القرآن للقرطبى ج ه ص‎ ١ 
س سورة الشمس ° ا‎ 
۴ س سورة الكافرون‎ 

ع س سورة النور ٤١‏ 

م س سورة الشعراء ۲۳ › ۲١‏ 

۹س فتح ايان ف مقاصد القرآن للقنوجى سورة النساء . 


£٥ 


فإن قلت الذى أطلق للناكح فى الجمع أن يجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أريع . فما 
معنیى التکرار فى مثنى وثلاث ورباع ؟ 
قلت : الخطاب للجميع » فوجب التكرار ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من 
العدد أطلق له كا تقول .للجماعة : 
اقتسموا هذا الال وهو ألف درهم ‏ درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة › 
ولو أفردت م یکن له معنى . 
فإن قلت : فلم جاء العطف بالواو دون أو ؟ 
اقتسموا هذا الال دهن دهن ار اا اة او اة ارس أعلت ا لا وع 
هم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة » وليس مم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض 
القسم على تثنية » وبعضه على تثليث » وبعضه على تربيع .2 ') . 
وقال الفخر الرازى : 
« إنه إباحة للثنتين إن شاء » وللغلاث إن شاء » وللأربع إن شاء على أنه محيز أن يجمع 
فى هذه الأعداد من شاء »> فإن خاف ألا يعدل اقتصر من الأربع على الثلاث » فإن حاف 
ألا يعدل اقتصر على الاثنتين » فإن حاف ألا يعدل بينهما اقتصر على الواحدة . 
قال الرازی فى تفسیره 
«٠‏ مشنی وثلاث ورباع ) معناه اثنتين النتين » وثلاثا ثلاثا » وأربعا أربعا »> وهو غير 
منصرف › وفيه وجهان : ۰ ) 
الوجه الأول : أنه اجتمع فيا أمران العدل والوصف . 
اما العدل فلأن العدل عبارة عن أنك تذكر كلمة › وتريد بہا كلمة أخرى کا تقول : 
عمر وزفر ترید به عامرا وزافرا »> فكذا هنا نزيد بقولك : مثنی نتین نتین فکان معدا . 
وأما أنه وصضف فدليله قوله تعالى : 
) اول أجنحة مثنى وثلاث ورباع ( لا شات انه وصف . 


ال ا ا 


٤٦۸ ص‎ ١ س تفسیر الكشاف ح‎ ١ 


٦ 


أصوها کا بيناه » وأيضا أنها معدولة عن تكررها » فإنك لا تريد بقولك مثنى ثنتين فقط بل 


کن ان : 


فإن قلت : جاءنى اثنان أو ثلاثة » كان غرضك الاحبار عن مجىء هذا العدد فقط . 
أُما إذا قلت : جاءنى القوم مثنى أفاد أن ترتيب مججيفهم وقع اثنون » فثبت أنه حصل فى 
هذه الألفاظ نوعان من العدل ¢ فوجب أن ينع من الصرف ¢ وذلك لانه ذا اجتمع ف 
الم حياة يتب ذلك هم الف لاه يمر لحل ذلك هن جن مر مشاب 
للفعل فيمتنع صرفه وكذا » إذا حصل فيه العدل من جهتين فوجب أن يمنع صرفه وا واللّه أ أعلم . 
عال : 
ل : قال علماؤنا فيه سبعة معان .)1( 
الأول : الميل . 
قال یعقوب : عال الرجل إذا مال . 
قال تعالى : « ذلك أدنى ألا تعولوا ) 
٠‏ وف العين : العول : اميل ف الحكم إلى الجور » وعال السهم عن المدف : مال عنه » 
وقال ابن عمر : انه لعائل الكهل والوزن وینشد لأى طالب : 
بميزان قط لا يغل سشعررة ل شاهد من نقسه عير عائل 


الثانى : عال معنى زاد ومنه عول الفرائض 
اثالث : عال بمعنى جار فى الحكم . 
قالت الخنساء : 
«( ويكفى العشيرة ما عاها ) 
الرابع : عال بمعنى افتقر كا قال تعالى : « ووجدك عائلا فأغنى ٠)‏ 
قال تعالی : ( وإن خفع عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ۲(" 
الخحامس : عال : أثقل قاله ابن درید 
السادس : عال : قال بمونه . العائل » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « ابداً بمن تعول » 
السابع : عال : غلب ومنه عيل صب أى غلب . 
ويقال : أعال الرجل : كثر عياله . 


وحكى النسانى : عال الرجل یعول : إذا کثر عیاله » وبه قال الشافعی رضى الله عنه . 


س أحکام القرآن لابن العرنی ج ۱ ص ٣۰۹‏ 
د سورة الضحى . 


التوبة الاية ۲۸ 


۷ 


الشرح والتفسير 


يختلف شرح الآية تبعا لاحتلاف سبب النزول » فعلى السبب الأول نزلت فى أولياء 
الیتامی اللا يك ف وايہم فيغبون فى زواجهن طمعا فى مالهن عن غير رغبة فى 
أشخاصهن « وتکون نتييجة ذلك الاضرأر مہولاء الزروجات وإساءة صحبتهن › او تزوجهن 
بأقل من صداق أمثاهن » فنهوا عن ذلك بالآية على أن يتزوجوا من غيرهن من الغرائب اللواقى 
أحلهن الله هم من واحدة إلى أريع » فإن خاف الرجل أن يجور إذا نكح من الغرائب ئب اکٹر من 
واحدة » ولا يعدل فليقتصم على واحدة .() ) | 

هذا التفسير قالته السيدة عائشة رضى الله عنا »> روى عن ابن الشهاب قال : 

أخحبرنى عروة انه سال السيدة عائشة رضى الله عنها عن قوله تعالی : 

« وإن خفع ألا تقسطوا فى اليتامى ٠‏ 

قالت ف ی کو ف کیو ا فب ن افا واا ن 
أن ينتقص صداقها » فوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا فى إكال الصداق » وأمروا بنكاح من 
سواهن . | ) E‏ ) 

قالت : واستفتى الناس رسول الل یر بعد ذلك . فانزل الله : 

« ویستفتونك ف النساء قل الله یفتیکم فیہن وما يتلل علیکم فی الکتاب فی یتامی 
النساء اللاتی لا تؤتونہن ما كتب هن وترغبون أن تنكحوهن ۲( ٠"‏ 

فأنزل الله هم أن اليتيمة إذا كانت ذات جال ومال ورغبوا فى نکاحھا ونسبہا فيجب 
إكال الصداق » وإذا كانت مرغوبة عنا فى قلة المال وال جمال تركوها ». وأخذوا غررها من 
النساء . ) ) ) 


قالت : فکما یترکونہا حين يرغبون عنہا » فليس هم أن ينکحوها إذا رغبوا فبا إلا أن 


٠١١ س فى مدى استعمال القوق الزوجية ص‎ ١ 
» 4¥ آلٰہہےاء‎ ar 


۸ 


يقسطو! ها ويعطوها الأو من الصداق .. )١(‏ | 
ورجح عدا الرأى كثير من العلماء » منم الجصتاص )١(‏ والألوسى (۳) والزخشرى () 
والقاسمی (*) والشيخ محمد عبده() . 
وعلى هذا التفسير تكون الاية مسوقة ف الأصل للوصية بحفظ سحق اليتامى فى أمواهن 
وأنفسهن ¢ وتکون ‏ كلمة ف الاية مقصود مہا الد ایتامی « النيياء أيضا 


السبب الثانى : 


كان الرجل فى الجاهلية من قريش يتزوج العشر من النساء والاكثر والاقل فينفق كل 
ماله » فإذا صار معدما مال على مال یتیمه الذی فى حجره فانفقه أو تزوج به »› فنہاهم 
الدين عن ذلك . وقيل هم : 

إن خفتم على أموال أيتامكم ن تنفقوها » فلا تعولوا فيما من أجل حاجتكم إليها لا 
يلزمکم من مون نسائکم » فلا تجاوزوا فیما تنکحون من عدد اا 

وھکذا نری ان المراد منعهم من التعدد الذى يحتاجون فيه إلى أموال اليتامى » لينفقوا 
على ازواجهم ) 

ذكر ذلك الطبرى (*) والجصاص (*) وقال صاحب المنار : 

وهذا الرأى أضعف الوجوه ف تأويل الآية » وعلى هذا تكون الآية مسوقة للوصية بحفطظ 
حق الیتامى . 
السبب الثالث : 

لما نزل قوله تعالى : 

« واتوا اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأکلوا أموامم إلى هم إلى أموالكم إنه کان 


حوبا کبیا 6 ' C8‏ 
TE‏ ج 1۹ ص ۷۳ ۷4 . ٩‏ - تفسدر المار ج ؛ ص ٠٤١‏ 
ك ن ج ۲ ص ٦٠‏ ۷ س تفسير المار ج 4 ص ٣٤١‏ 
ا س أحكام القآن ‏ » 
۽ الکشاف ح ۱ ص ٣٤١‏ 1 اا ا 
س النساءِ ۲ 


ه س ممحاسن التأویل ج ۵ ص ۱۱۱۸ . 


حاف الأولياء أن يلحقهم بترك الاقساط ف حقوق اليتامى فتحرجوا من ولايتہم » وكان 
الرجل منهم رما كان تحته العشر من الازواج » وأكثر فلا يقوم بحقوقهن › ولا يعدل بينهن . 
بين النساءء فقللوا عدد المنكوحات » فلا تنكحوا منهن إلا واحدة إلى أربع ولا تزيدوا على 
ذلك فإن خفع ألا تعدلوا أيضا ف الزيادة على الواحدة » فلا تنكحوا إلا اة لال ف 
تحرج من ذنب أو تاب عنه » وهو مرتكب لثله فكأنه غير متحرج . 

روی هذا الطبری ' ٩‏ والجصاص ٠"‏ والزخشری ") لوی( *) ٠‏ وعلى هذا یون 


فى الكلام العدل في النساء ؛ وتقليل العدد الذي ينکج منہن مع الثقة بالعدل مقصودا 
لذاته ° 


پم 


السبب الرابع : 


أن معنى الاية کا حفع ف اليتامى » وتحرجع فى ولايتهم من أكل أمواهم ا 
فی النساء أن تزنوا بهن » ولکن انکحوا ما طاب منہن مثنى ثلاث ورباع . 


« فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة "(١‏ . 


وعلى هذا التاويل يكون الكلام فى العدل في النساء تقليل العدد اذى اک منہن 
النقة بالعدل مقصددا لذاته کا فى التأويل السابق . 


۹ ۱۰ 
لطبری( ۷ ) والحصاص” والزخخشری ` ٩‏ والالوسی " ) 


روی ذلك ۱ 


۱ س تفسر الطبری ج ٤‏ ص ٠٤١‏ 

١‏ - سکام اران ج ۲ مر م 

۳ ہ الکشاف ج ۱ ص ٣٤١‏ 

١۷۳١ ص‎ ٤ س روح العا ج‎ ٤ 

٠٤١ فى مدى استعمال القوق الزوجية ص‎ ٥ 
۲ س النساء‎ ٦ 

۷ ب تفسير الطبرى ج 4 ص ٠4١‏ 

۸ أحکام القران ج ۲ ص ٠١١‏ . 

۳٤١ ص‎ ١ الكشاف‎ ٩ 

۰ روح المعالی ج ٤‏ ص ١۷۴‏ 


السسبب الخامس : 


5ن الرجں تکون له اليتيمة وهو ولا > ووارثها » وها مال » ولیس اخ يخاصم 
دونہا » فلا ینکحھا لاا › فیضرہا ویسیء صحبتہا » فنہاه عن نکاحها » وأبیح له نکاح 
غيرها ممن يحل له مثنى وثلاث ورباع » فإن حاف ألا يعدل فواحدة . | 

رواه الطبری ٠‏ والالوسى( ٠‏ 


السبب السادس : 


الأية مرشدة إلى إبطال كل تلك الضلالات والمظام التى كانت علما الجاهلية من أمر 
اليتامى » وأمر النساء من ٠‏ بدون مهر المئل بهن طمعا فى 2 

N oy 
)۴(. اللفظ فى حقيقته ومجازه معا وهذا رای للشافعية‎ 

# * # 

نستخلص الآتى : 

أن التزو ج بأكثر من واحدة إلى أربع مباح ابتداء » وأن ما ورد بالآية عن اليتامى مقصود 
به الوعظ » وليس سببا فى تشريع حي التروج بأكثر من واحدة » فهو موجود فى الاصل 
مئنی س ¢ فإذا حاف احور العدل به بين نسائه إدا زوج اکر من ¢ 
احق ا ٤‏ ا ت 0 ا ألا تعولوا ° 


فحق التروج بأكثر من واحدة يتقيد بعدم الضرر المتوقع من خوف عدم العدل . 
ولا يترتب على عدم العدل ف حالة الزواج بأكثر من واحدة بطلان العقد » لأ الحرمة 


۲ = روح المعالی ج ٤‏ ص ١۷۳‏ 

۴۳ تفسیر المنار ج ٤‏ ص ۳٤۷‏ 

٠١١ فف مدی استعمال الخقوق اأزوجية ص‎ ٤ 
۲ هھ سے النساء‎ 


ه١‎ 


عارضة لا تق تقتضى بطلانه فقد يخاف الظلم ولا يظلم » وقد يظلم ثم يتوب فيعدل » ويعيش 
عيشة حلالا » وعلى هذا تكون الحرمة من جهة الدين وحده » ولا يتأثر مہا العقد » فهر 

والعدل الموجود فى الآية الأول هو العدل المستطاع الذى يمكن فعله » وهو المبيث › وقد 
يراد به أيضا الطعام والشراب والمسكن وهو غير العدل فى الاية الثانية . 
a |‏ ك 1 
ا پوجهه. سبحانه وتعالى كا بيد » ولذالك نجد الرسول عليه الصلاة السلا وکان 
ييل زل [حدی زوجاته دون الأحريات يقول ٠:‏ 

٠(١ اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا ملك‎ ١ 

يقول ابن العرهى : 

« لأن الله سبحانه م يكلف أحدا صرف قلبه عن ذلك لما فيه من المشقة ورما فات 
القدرة » وأحذ الخلق باعتدال الظاهر لتيس على العاقل : 

E a CS al 
) ۳(١ على الباءة ذلك فليقتصر على ما يقدر عليه‎ 

- وقول القرطبی : 

ففی الأية الغانية رات سبحانه بنفى الاستطاعة ف بین النساء » 
یم کم اة ا کلک میل ریم ال بست دون ایس » ونا کان عله الاد 
یقول : 

« اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » « فلا تميلوا كل 
الميل » قال مجاهد : ) 

لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية فى القسم والنفقة لأن هذا ما يستطاع . 

روی عن أب هريرة : 


۱١۹ ےس الساد‎ ١ 
۲١۷ نیل الأرطار ج ۲ ص‎ 
۳١۳ ص‎ ١ أحکام القران لابن العری ج‎ ۴ 


o۲ 


من کانت له امرآتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه شقه مائل ٠(۲‏ 

فتذروها كالمعلقة » أى لا هى مطلقة ولا ذات زوج قاله المحسن › وهذا تشبیه 
بالشىء العلق من شىء » لأنه لا على الأرض استقر ولا ما علق عليه اتحمل » وهذا مطرد فى 
قوله ف المثل : « أرض من المركب بالتعلية 0( 

ما سبق نستنتج الآتى : 

اسان تعدد الزوجات ليس فرضا ولا واجبا ولا مندوبا » بل هو مباح . 

۲ إن التعدد لا يكون إلا عند أمن الخوف من عدم العدل . 

٣‏ أن للتعدد تبعات أقلها العدل ف الأمور الدنيوية » وهى ليست بالسهلة فى 
2 ّ : : : 


نیل الأوطار ج ۲ ص ۲٠١‏ 
تفسير القرطبى ج ٠‏ ص ١۷‏ 


or 


الدليل من السنة النبوية ما فعله النبى عليه الصلاة والسلام مع الذين أسلموا » وهم 
متزوجون بأکثر من اربع زوجات » وف إقراره لعمل أصحابه رضوان الله علہم . 

أحرج مالك فى موطعه » والنسافى والدار قطنى ف سننهما : 

« اختر اعا وفارق سائرهن ٠'٠۲‏ 
الفقفى › وتحته عشر نسوة ف الجاهلية » فأسلمن معه » فأمه النبى عي أن بتار منهن 


£ 


ا 

وف کتاب ابی داود عن الحارٹ بن قيس قال : 

اأسلمت وعندى نمالى نسوة » فذكرت ذلك للنبى عر فقال : 

« احتر منہن أربعا ٠(۲‏ 

لا ن TTT‏ 
أو رصل ا أن لى ارا وك اعا 0 

روى الشافعى والبيبقى عن نوفل بن معاوية قال :. ) 

« أسلمت وتحعى حمس نسوة » فسألت النبى عي فقال : 

« فارق واحدة وأمسك أربعا ) . 


وقد أقر النبى ع أصحابه الذين كانوا يعددون فى حياته » ومازادوا عن ارب وفقا لا 
نصت عليه الآية » والتزموا العدل بين الزوجات » ولم يثبت أن واحدا منهم زان على الاربعة 
أو حالف ما عليه الأسلام . ) 


ولا شك أن إقرار النبى عه لعمل الصحابة أصل من أصول الشريعة . 
ر ۰۱ ۲ ۰ ۳ ) تفسير القرطبى ح ١‏ ص ١۷‏ 


o٤ 


دلیل الإجماع 


أت اة فا ولد ت عق ال 2 على حل تعدد الزوجات ف 
e‏ ج ا فہم ت الصحابة ا « 2 الأئمة امجتېدین > وفقهاء 
e‏ حلاف ذلك فإجماعهم م خرقه اخ وقد ذللی 
SSA‏ لاوز 
ان أنعقد الاجماع عل هذه اة « واستقراره بانتہاء العصر الذى انعقد فيه . 


وذلك فالرأی الذى ورد باخالفة منسوب E‏ بعض الظاهرية ک سات « وهولاءِ م 
يوجدوا إلا بعد عصر الصحابة » على أن شمو هذا ll‏ آُنکروا صدور هذا الرأى عن 
اخ ممن ينتمون الهم . 


وان وجد و ثابت وقادح ف هذا لاما فان قدحه لا e‏ منه › إلا إفادة 


فهو يمس ناحية الحظر فى التعدد » لا ناحية اإإاحة التى تظل بعد ذلك قدرا متفقا 
على انعقاد الإجماع على دلالة الآية عليه . | 


CR FF ¥ 


O0 


تقييد العدد بتسع أو ثمانى عشرة 


ذهب جماعة إلى أن الاية لا تفيد التقيد بعدد غللانسان أن يتزو ج بای عدد یرید 

اما القران فاحتجوا به من لاله وجه 1 

الأول : أن قوله تعالى :« فانكحوأ ما طاب لكم من النساء ٠(١‏ 

فما هنا عامة يصح إطلاقها على جميع الأعداد 

الفاق : أن ) مئنی وثلاٹ ورباع ê‏ هذا العدد ا يصلح تخصیصا لذزلك لمم ¢ لان 
تخصیص بعض الأعداد بالذکر ل ینفی ثبوت الحکم عن الباق . 

القالكف : أن الواو للجمع المطلقى فان قرله تعالل : 

« مثنی وثلاٹ ورباع » يفید حال هذا لجموع » وهو يفيد تسعة . لأن قوله : مشنی 
يفيد انين » وكذلك الباق » بل قالوا : إن مشنى يفيد اثنين اثنين » وثلاث يفيد ثلاثا ثلاثا » 
ورباع يفيد أربعا أربعا » فيكون العدد نمانى عشرة . ٠ ٠‏ ) 

أما احبر فمن وجهين : 


الأول : آنه ثبت بالتواتر أنه ل مات عن تسع » وقد أمرنا باباعه . وأقل مرا 
الأمر« الاباحة » . 


٠‏ الثاني : أن التبى عليه الصلاة والسلام تزوج بأکار من الاربع > وقد أمرنا أن سير على 
سنة الرسول » فكان علينا أن نقتدى به ف الزواج لقوله عه ) 
« من رغب عن سنتی فليس منی » ) 
فظاهر هذا الحديث توجيه اللوم على ترك التزوج بأكار من ابع » فلا أقل من ثبوت 
ا ` ) ) 


۱ النساءِ ۳ 


٥٦ 


وردوا على من استدل بحديث غيلان ونوفل بن معاوية وغيرما مما يأتى : 
N E PPO‏ 
5 ان القران لم يدل على الحصر » فإذا أحذنا بهذه الأحاديث كان نسخا للقرآن › 
وهذه الأحاديث: ”خير خاد ۾ والنسخ خبر الواحد لا يجوز . 
( ب ) هذه أخبار واقعة ٠‏ والنبى عي إا أمره بإمساك الأبع » وترك الباق » لأن 


ا بن الاريع وبين ابوا عير جائز اوجود أحتالات موجودة عير ألعدد » فلا کن أن 
ينسخ القران مله . 
القالث : الإجماع : 
وهو إجماع فقهاء الامصار » على آنه لا تجوز الزيادة على الاربع . 
وعليه اعتراضان 
A. a$‏ 


الأول : ان کک È‏ ينسح ولا و3 يدسج ¢ فکیف یکون الاجماء اع تسخ سذه الاية 


القانى : أن ف اة من يقول ججواز الريادة على الازبع » فکیف يقال إن هذا إجماع مع 


الإجماع اتفاق كل الأمة من لدن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة › وإلا فلا يوجد 
إحماع اہ (۳) 


٠١١ س تفسیر الرازی سورة النساء ج ۳ ص‎ ١ 
۱۸ ص‎ ٤ ہے 2 الألوسى‎ ۲ 


a 


حكم الرقيق فى الآية 

لا يوجد رقيق الآن » فلماذا أثبتنا حكمه وما يجب عليه إذا تزوج بأكثر من واحدة ؟ 

ذكرنا حكمة ومعاملته لنبين أن الإسلام عامل الرقيق أحسن معاملة فى وقت كان اق 
ی جمیع بلاد العام فی شرقھا وغرہہا یعامل لا على أنه بشر بحس ویشعر بل یعامل وکأنه 
a a es‏ 
واجبات فى وقت أكل الناس حقوقه » وأغرقوه بالواجبات( ٠١‏ 

ولقد قال العلماء : 

إن الاية لا تتناول الرقيق لأن الخطاب إغا يتناول إنسانا طابت له امرأة » وقدر على 
نكاحها » والعبد لا قدرة له على ذلك لأنه لا يتمكن من النکاح إلا بذن سیده » ویدل 
على ذلك الكتاب والسنة : 


أما الكتاب فقوله تعالى : 
( ضرب الله مثلا عبدا ملوکا لا یقدر على شىء ٠" ١‏ 
فقوله م ی ر و ق 2 ق ا بالنكاح . 
اما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : 
« أا عبد تزو ج بغیر إذن مواه فهو عاص ) . 
فثبت أن أية الاستدلال لا يندرج فيا العبيد . 
وقد شرع على هذا أكثر الفقهاء » فقالوا : 
إن نکاح الاريبع مشرو ع للأحرار دون العبيد . 


» س إن شاء الله سرف يصدر لنا كتاب فى « الرق فى الإسلام‎ ١ 
۷١ ے النحل‎ ۴ 


e^ 


وحالف الإمام مالك فقال : 


للعبد أن يتزو ج بالاربع › وعسك بظاهر الاية ¢ فالاية تخاطب ا حميعا 


es 

بأن الشافعى احتج بأن هذه الآية مخقصة بالأحرار بوجهين سوى ما ذكر : 
الأول ا تعالی قال فى اية الاستدلال : 

OE a E E 
وهذا لا یکون إلا للاحرار‎ 

الغانى :ن الله سبحانه وتعالٰی قال : 
SNS‏ 


الد اکل ا طات غه تن اماه من الهر ا بك لسده: 


قال مالك : 
« ذا ورد عمومان ا > فدخحل التقييد ف ال لا يوجب دخوله ف 
الاب ) 


بآن هذه الخطابات ف هذه الآيات وردت متتالية على نسق واحد » فلما عرف فى 
بعضها اختصاصها بالأحرار عرف أن الكل كذلك . ٠‏ | 


ومن الفقهاء من علم أن ظاهر هذه الآية متناول للعبيد إلا نم خصصروا هذا العموم 


إن للرق تأثيرا فى نقصان حقوق النكاح كالطلاق والعدة . 
و 


۳ سے النساءِ‎ ١ 
٤ س النساءِ‎ ۴ 


۹ 


التشريع الفقهى للتعدد 
E eg E‏ 
لكل من الزوجات › وما عليهن من واجبات . 


وقد قم تیاه یکل هذا» فمرشوا له بالقصیل ل کتپم » راج باب »اشم , 


وأحيانا باب « العدل » وعرفوه بما ياتى : 
القسم بفتح القاف وسكون السين : مصدر فلم » . 
وعند الفقهاء : و 


حکمه 


القسم بين الزوجات فرض ' ٠‏ 

قال الله سبحانه وتعال : « فإن خفع ألا تعدلرا فة ١۲6‏ 

فاللّه أمر بالاقتصار على الواحدة عند خوف الجور فعلم إيجاب ا ا 3 

وقالوا أيضا : 

إن محرد الخوف من إقامة العدل بين الاثنتين جعل الجمع بينهما محرما » فتكون إقامة ‏ 
العدل واجبة . 

وأجمعت الأ على وجوبه . 

فان لم یعدل بین نسائه فهو عاص لا تجوز أمانته ولا شهادته . 


۲ س ابن عابدین ج ۲ ص ٤٤۸‏ 
۳ س النساء ۳ 


٤۸ س ابن عابدین ج ۲ ص‎ ٤ 


0 


ون جحد وجوه استحیب لاا فن م یتب فهو کافر (') 


دلیله 
دلیله من القران والسنة والإجماع 
لقرآن | 
قوله تعال : 


٤‏ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة 
او ما ملكت امانکم ذلك آدنی الا تعولوا » (") 


فالله منعنا من الظلم › فاقتضى ذلك العدل بين الزوجات . 

وقوله تعالی : ا 

وقد غلمنا ما فرضنا عليہم فى ازواجهم وما ملكت آانہم (٠‏ . 
قيل : الذى فرض هو القسم بد بين الزوجات ي 

وقال تعالى : 


ا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصع فلا تميلوا كل الیل دروم 
كالمعلقة » (*) 


يقول أهل العلم : 
ن تستطيعوا أن تعدلوا بين الزوجات بما فى القلوب فالله تجاوز عنه » وأوجب العدل فى 
الافعال والاقوال » فإذا عال بالقول أو الفعل فذلك هو الميل . 


”» وعاشروهن با معروف‎ ١ 


س حاشية العدوی ج ۲ ص ٠١‏ 
۴ س النساء ٣‏ 


ا الأحزاب ٠١‏ 
النساء ٠١۹‏ 
هھ س النساء ۱۹ 
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والمعاشرة با ميل لا تكون بالمعروف (') 
السنة : 
عن اى هريرة e‏ : 

« من کانت له امرأتان ييل لأُحداها على الأحرى جاء I‏ جر ا أحد شقيه 
ساقطا أو مائلا » )١(‏ 

فالحديث دليل على تحرم اليل إلى الواحدة دون الأحريات . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 

« کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ۲ (") 

فالرجل ع عل باه هن ٠‏ ونی ان ٤‏ وهو مرل عن 

ولقد کان النبى عليه الصلاة والسلام يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالى قالت عائشة أم 
المؤمنين رضى الله عنپا : 

کان رسول الله عه یقسم فیعدل وبقول : 
اا هذا فان فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا املك )(٠‏ 

بيد الى ملل با لا ملك ما فى قلبه من الحب للبعض » فالقلب ملك لله سيحانه 
وتعالى : ) 


الإجاع : ٤‏ 
ولقد سار المسلمون بالعدل فى القسم بين الزوجات . 


الشروط الواجب توافرها فى الزوج 
مب اسم عل رج إنا كان الا لا مب عل ان لل اين سقط 
امکلیف اوو ےر 
ك الغدی والشرح الکییر ج ۸ ص ٠٠۳۸‏ 
۲ نیل الأرطار ج ٩‏ ص ۲٣۹‏ 


۴۳ الميسوط ح ۵ ص ۲۱۷ 
4 نیل الأرطار ج ٩‏ ص.۷٠۲‏ 


1۲ 


فإذا كان الجنون متقطعا بأن يأتى فى بعض الأرقات دون البعض فإن وليه يمر به على 

نسائه .(۱) 
ترط أن يكون بالغا حتى يمكن للزوجة أن تستمتع به » فلو كان مراهقا يمكنه 

الوطء » وتتلذذ المراة بهء فإنه جب > لان الحقوق تتوجه على الصبيان عند تقرر السبب کا 
وچا ا 

ا 
لأنس لا الو ۴ 

لان النبى عه فى أول مرضه » كان يمر على كل واحدة منهن » م لما شق ذلك عليه 
استأذنهن ف أن يكون عند عائشة ء فدل ذلك على أن الصحيح والريض سواء » فلو سقط 
با لمرض ما کان للاستعذان معنی(؛ ) ) 


عن عائشة رضى الله عنہا أن النبى عو كان يسأل ف مرضه الذى مات فيه » أين أنا 
غدا ؟ يريد يوم عائشة › فاذن له ازواجه أن یکون حیث شاء » فان فى بيت عائشة .(°) 


الشروط الواجب توافرها فى المقسوم لها 
ترط فى الزوجة التى يقسم ها ما يأتى : 
| العقل فلو كانت مجنونة سقط حقها » أما إذا كان جنونها هادئا مقيمة بمنزل 


الزوج بحيث يكن وطؤها » فإنه يجب ها القسم . 
۲ س أن تكون مطيقة للوطء » بان تكون بالغة » فإذا كانت مراهقة » وتطيق الوط > 


وجب ها القسي . (1) 


ولا يسقط القسم بالحيض أو النفاس أو رتق أو مض .'( ' ) 


۱۳۹ س الھی والشرح الکیر چ ۸ سی‎ ٦ ۳۷ س الوجیز ص‎ ١ 
س المرجع السابق‎ ۷ a 

۳ س المهذب ج ۲ ص ۷١‏ 

۳۳۲ س بدائع الصنائع ج ۲ ص‎ ٤ 


ه ‏ بلوغ المام من أدلة الأحكام ص ٠١۳‏ 


1۳ 


ويقسم للمسلمة » کا يقسم للكافة “١.‏ وكذلك التى الى مها الزوج 
أو ظاهر () | 

۳ آلا تكون ناشزة » فإن حرجت عن طاعته سقط حقها فى القسم )١'.‏ 

قال فى شرح الأزهار : ) 

« ولا يجب القسم للمطلقة رجعية » ولا لمدعية الطلاق » ولا الموطوءة تحته بشبهة حيث 
وطعها الغير غلطا ٠‏ 


N 
)*() قال الله تعالى : « وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النہار معاشا‎ 
(De ومن رهمته جعل لکم الليل والنهار | کا فيه ولتبته | من ا‎ J. وقال تعالی‎ 


فالليل للسكن والإيواء يأوى فيه الإنسان إلى منزله » ويسكن إلى أهله » وينام فى فراشه 
م زوجته عأدة » والنهار للمعاش والخرو ج ٤‏ اکب والاشتغال « والصلاة السا حل ٠‏ 


فلو کان عمله ليلا » كان النهار بدل اللإ . )١(‏ 


فعلى هذا يقسم الرجل بين نسائه ليلة ليلة » ويكون ف النہار فى معاشه » وقضاء حقوق 
الناس ٠‏ إلا أن يكون معاشه ليلا كالراسة » فانة يقسمه هارا ويكون ليله كان 


وإذا كان القسّم نہارا » قال بعضهم بالقيلولة لن يعتادها » فيجب عليه أن يقم ظهرا 
عند حاجته الليلية (AM‏ 


۲٠۸ المبسوط ج ۵ ص‎ - ١ 

۲ الوجیز ص ۳۹ 

س س البحر الرائق وحاضیته جح ۳ ص ۲۹۱ 
۽ س المغنى والشرح الکبیر ح ۸ ص ٠٤٤١‏ 
م عم N‏ ۲۰ 

> القصص ۷۴ 

ب س البحر الزخار ح ۳ ص ٠٤٤‏ 

۸ س شرح الأزھار جح ۲ ص ٣٣٤‏ 


1٤ 


وقولنا القسلم : ١‏ ليلة ليلة » . 
رأى لبعض الفقهاء رهم الله . 
قال ابن قاسم : ) 
م را طااله ۶٤‏ ب ٤‏ 4 
١‏ ويكغيك ما مضي من عمل رسول الله عي وأصحابه رضى الله عنہم أجمعين فى 
a‏ 
وذهب ب بعض الفقهاء إلى أن ا الواجب أن يسوى بين النسوة » فإذا كان تحته أريع 
سی بینین فی عد الال » ولا بان أن تكون ليلة ليلة > لأ الغرض هو المساواة » وقد 
والرأى الأول أولى وأرجح إذ الغيبة الطويلة عن البيت قد يؤدى إلى الفساد » فإذا قسم 
لكل زوجة أسبوعا مثلا فسيغيب عن كل بيت أكثر من عشرين يوما » فتطول الغيبة › 
ولقد جرى الصحابة عل الأول : 
روی ان کعب بن سور کان السا عنډ عمر بن الخطاب فجاءت امرأًة فقالت يا مير 
المؤمنون ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى والله إنه ليبت ليله قائما » ويظل نہاره صائما . 
فاستغفر هما » وأثنى عليا » واستحيت المرأة » وقامت راجعة » 


واجبه بالنسبة هيا . | 


فقال رضی الله عنه لكعب : 
اقض بينبما » فإنك فهمت من أمرها مام ا افهم . 
قال : 
خان ایی کأہا مرا علہا لاٹ نسوة ھی وسین » ونی غا بل آم والین 
تعبد وما يوم وليلة( "؟ , 
قال الجېعى : جب للزوجة الراحدة ليلة من أريع » وله ثلاث يال يتما حيث شاء ؛ 


١ البحر الزنجار ج ۳ ص‎ ١ 
٠٤١ ص‎ ٩ المغنى والشرح الکبیر ج‎ ۲ 


CJ 


a 

قالوا : يشترط ألا تزيد المدة على > وهى مدة الأايلاء . 

فإذا حلف ألا يقرب زوجته » وانتظر هذه المدة ء وم يطأها بانت منه » فثبت الضرر 
عند مجاوزتها » واستدلوا بقضبية عمر رضى الله عنه . 

فقد سأل عمر أم المؤمنين حفصة رضى الله عنما . 

کم تصبر المرأة عن الرجل ؟ 
فقالت : أربعة أشهر » فأمر القواد أن يصفوا من كان له أربعة أشهر ليرجع إلى 
زوجاته . ) ) 

وقال اخرون : 

يقسم وهو حر فى تحدید المدة فله أن يقسم باکر من أربعة أشهر أو أكثر . 

رهنا لا مضارة حيث كان على وجه القسم › > لأن الزوجة مطمثنة بمجىء دورها . 

الذين قالوا بأن القسم هو المبيت › قالوا : أما السكنى والنفقة وما يتبعهما فتختلف 
باخحتلاف الزوج والزوجة ٤‏ فان کان کل من الزروجين غنیان فالواجب نفقه الأغنياء ¢ 
أو فقيران نفقة الفقراء > أو متوسطین فالوط (") . 

وقال آخرون : 

القسم يكون فى البيتوتة والنفقة والسكنى والكسوة وما إلى ذلك . 

وللزوجة أن تتنازل عن حقها لزوجة أخحری » فقد روی أن e‏ وهبت يومها 
لعائشبة » وكان النبى عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة . ٠"‏ 


ولو تنازلت عن يومها نظیر مبلغ من امال تأحذه من ضتہا » فالتنازل صسحیح والشرط 
باطل . 
وها الحتق فى الرجوع .(*) 


٠١۹ الروضة البية شرح اللمعة الدمشقية ج ۲ ص‎ ١ 
) 41 س اہن عابدین جح ۲ ص‎ ۲ 

۳ البخاری شرح الكرمالی ج ۱۹ ص ٠١٤‏ 

٠٤٤ ص‎ ٤ س المذاهب الأيعة ج‎ ٤ 
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وإذا کن ف ليلة إحدى الزوجات ¢ فليس له ان يتعمد الحروج الكثير لک ذلك ير 
بالزوجة . ۰ 

ورم عليه ن يدخل عند ضما فی ا سستی با فلو حرج إلى زوجته الثانية 
ووطئها › ٤‏ عاد فعليه ثلائة وجه 

a ا‎ ( 

( ب ) يدخحل عليما فى ليلة الموطوءة فيطؤها لأنه أقرب إلى التسوية . 

( ج) أنه لا یقضی ل الوطء غير مستحق فى القسم وقدره ا 
فسقط .(۲) ) 

ويستحب لن قسم أن يسوى بينهن فى الاستمتاع لأنه أكمل ف المدل » قإن م يفعل 
جاز لل الذى أقرب إلى الاستمتاع الرغبة واحبة ولا يكن التسوية فى ذلك » والأولى أن 
يطوف على نسائه فى منازمن اقتداءُ برسول الله عله » لأن ذلك أحسن ف العشرة وأصون 
هن . وله اشا أن یقے فی موضع »> ويستدعى وأحدة واأحدة > لان 2 تابعة فى الكان . 

وهذا يجوز له أن ينقلها إلى حيث شاء .() 

وفصل بعض الفقهاء › فقالوا : ) ) 

جوز لللمرأة هبة النوبة من الليالى لمن شاءت من ضراثرها ‏ لكن الواهبة لا تخلو إما أن 
تهب لضتها أو لزوجها أو تهب مطلقا . _ 

إن وهہبت لضتہا استحقح بشرط أن يکون برضاء الزوج › > وان وھبتہا ت 6 
أو قالت حص پا من شت ل أن جخنصر با من شاء. e‏ 

وإذا كانت خارجة البلد الذى يقم فيه فهل يبب ها القسم . 

قالوا | : إن کانت له امرآتان فى بلدين فأقام فى بلد إحداهما » فإن لم يقم معها فى منزل 
يلزمه القضاء بالقام فى بلد الأحرى لأن المقام فى البلد معها ليس القسم . 
وإن أقام معها فى متها لزمه القضاء للأحرى لأن القسم لا يسقط باختلاف 


۴۷ الوجیز عن‎ - ١ 
۷١ المهدب للشیرازی ج ۲ ص‎ ۲ 
المرجع السابق'‎ ۴ 
۳٠۹ ضرح الأزهار ج ۲ ص‎ ٤ 


البلاد )١(‏ 
وشرط فى وجوب القسم أن تكون المسافة ميلا » فإن زاد على ذلك لا يجب . 
وقيل يقسم فيما دون البيد . () 


= المهذب للشرازی ح ۲ ص ٦۸‏ 
۲ .شرح الأزھار بح ۲ ص ۴٠١‏ 


1A۸ 


القسم للزوجة الجديدة 


إذا تزو ج الرجل امرأة وكان تحته نساء فإن كانت بكرا أقام عندها سبعة أيام » وإن 
كانت یبا کان له أن يقم عندها ثلاثة أيام ولياليهن ' » ولا يقضى للباقيات( ٠"‏ . 

عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى عي لما تزوجها أقام عندها ثلاثا » وقال : 

إنه ليس بك على أهلك هوان إن شغت سبعت لك »› وإن سبعت لك » سبعت 
ا | 

الت ا(0 
من السنة إذا تزروج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم »› وإذا تزوج 
الثيب أقام عندها ثلاثا م قسم .(°) ٤‏ 

وذلك لأ القدية قد ألفت صحبته وأنست به » والجديدة م تألف ذلك ففيما نوع من 
النفرة والوحشة » فينبغى أن يزيل ذلك عنها ببعض الصحبة لتستوى بالقديمة فى الالفة › ثم 
المساواة بعد ذلك » فإن كانت بكرا ففيها زيادة نفرة من الرجال فيفضلها بسبع ليال › وإن 
كانت يبا فهى قد صحبت الرجال » وإنما لم تصحبه خحاصة › فيكفيبا ثلاث ليال لتانس 
GS‏ 

ويرى بعض الفقهاء أنه لا قسمة » ويعلل ذلك فيقول : ) 

ليس هناك تفضيل »> وإغا هناك مساواة » وقد تحقى ذلك بنقس العقد ٠‏ ولو وجب 
تفضيل إحداهما . كانت القديمة أولى بذلك » لأن الوحشة بجانبما أكثار حيث أدخحل عليما 
غررها فإن ذلك يغيظها عادة » وللقديمة زيادة حرمة بسبب الخدمة کا يقال : 


۱ الام للشافعی جح ٩‏ ص ٩٩‏ 

۲ - المغنى والشرح الکبیر جح ۲ ص ٠١١۹‏ 
۳ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص ٠١۲‏ 
4 الام ج ص ۹4 . 

ه ‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص ٠١۲١‏ 
٦‏ المبسوط ج ٩‏ ص ۲٠۸‏ 

۷ المرجع السابق ج ٥‏ ص ۲٠۸‏ 


1۹ 


القسم فى السفر 

إذا آراد ازوج السفر فلا قسم إذا م يحملهن معه » وف إلزامه بحملهن ضرر كبر ء 
ولأنه قد يتفق بإحداهن ف السفر والأحرى ف الحضر »› لتحافظ على بيته ومتاعه أو كان 
لا يمن على إحداهن ف الحضر » أو يمنع السفر كون إحداهن سمينة مشلا : 

فيتعين أن يسافر بمن يخشى عليما الفتنة إذا تركها . 

وعلى هذا الرأى ليست القرعة واجبة » لأ من حقه أن يسافر وحده › ولا يصحب 
إحداهن معه » فليس عليه التسوية بينهن ف السفر .(') ) 

وأجاب من ذهب هذا الرأى بقوله فى عمل الرسول بالقرعة » أنه إنما فعل ذلك تطييبا 
لقلومهن + وميا لتهمة الميل عن نفسه .(') 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن القرعة واجبة » فيقر ع بين نسائه » إذا أراد الخروج للسفر . 

روی عن عائشة رضى الله عنها قالت : ) 

و کان رسول الله عه إذا أراد سفرا قرع بين نسائه فأيتهن حرج سھمھا خرج با 
CF‏ ) ) ) 
قال الشافعى : 


وقد ذكر الله القرعة فى كتابه تعالى فى موضعين » فكان موافقا لما جاء به عن النبى 


ر( ) 

قال تعالی : 

١‏ وإن يونس لن المرسلين . إذ أي إلى الفلك المشحون فساهم فكان من 
لدحضین 4( °) ) ) 

وقال تعالى : 


٠(١ وما کنت لدیہم إذ يلقون أقلامهم ایہم يكفل مرم‎ ١ 


۱ ابن عابدین ح ۳ ص 4۱۱ 

۲ البسوط جح ۵ ص ۲۱۹ 

۴ بلوغ الرام من أدلة الأحكام ص ٠١۳‏ 
٤‏ الام ج ٥ه‏ ص ٠٠١‏ 

١4١ › ١4١ › ۱۳۹ الصافات‎ ٥ 

44 ال عمران‎ ٦ 


VY 


۶ فيه لا نعرفه قیقر‎ ١  ' وقف الفلك بالذين رکب معهم يونس » فقالوا : إنغا وقف‎ «٠ 
عفو الله عر‎ e ا 2 ه ألقى > فخرج سهم يونس فالقی » فالتقمه ال‎ 
. ( N 3 وجل‎ 
٠ ایا مرم فقد اقترعوا لينفرد بکفالتہا وڪخلو اللاق.2‎ 
: والعلة فى هذا‎ 


) أن من ا الزوجات والرفق بهن أن تسافر معه إحداهن › ولا كن فى هذا 
احق سواء » اقرع تفر وأاحذدة دون الجميع CT)‏ 


ولا قضاء للباق . 
الا م تدر اليدة غائ فى اخادهها قتا 
انيا : لن الس ر ل 
آما اتی ترکت فى الحضر لم تصبہا تعب الانتقال + فلو قضی لن لم تسافر فقد مال على 
و 
التعزير عند ترك الععدل 
إذا امتنع الرجل عن القسم للزوجات واشتكى إلى القاضى ماذا يفعل معه ؟ 


يأمره القاضى بالعدل » ويتلو عليه من القرآن الک والأحاديث النبوية ما يدل على 
ذلك . 


فان امتنع انيا أو عاد لی صربه القاضی ( ولا کبسه لأنه ل يستدرك الحق فيه 
بابس > ل يفوت بمضى : بمضى الزمن . ۰ 

قالوا : 

وهذا مستئنى من قوم يخير فى التعزير بين الحبس والضرب لاحتصاص هذا بغير 


4 


أحكام تتعلق بالإماء 


نذكر حكم العبيد والاماء » تتميما للبحث > ولت لم بوجد عييد الآن بمد تمرم ذلك 
بالقانون الدولى . 


لنبين أيضا أن الإسلام وهو دين الله غز وجل لم ينس هولاء الخلوقات فقد نرم الله 
منزلة كانت مقدمة لتحريرهم وجعلهم أحرارا » وم بحررهم مرة واحدة حتى لا يفسد النظام 
المحعارف عليه فى هذه الحياة وقد مر شىء من ذلك . فإذا کان عند السيد إماء فبات عند 


إحداهن لم يجب القضاء للأحريات » لأنه لا حق هن فى استمتاع السيد › وهذا لا جوز ز هن 
المطالبة بالفيعة إذا حلف لا يطأهن . 
وإذا کان عنده زوجات وإماء فأقام عند الإماء م يلزمه القضاء للروجات لك القضاء 
یجب بقسم مستحق › > وقسم الإماء غير مستحق » فلم يجب قضاء » لأن النبى عليه الصلاة 
E‏ لا يقسم بین نسائه »› وبين مارية ورجحانة › a‏ 
«ومن م يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات » e )٠(.‏ ) ) 
٠‏ فإذا كان تحته أمة وحرة » فالأمة على النصف من الحرة » فللأمة ليلة » وللحرة ليلتان . 


روی عن النبی ا انه قال : 

١‏ تنكح الحرة على الأمة » ولا تنكح الأمة على الحرة » وللحرة الثلثان من القسم وللامة 
القلتK*:‏ 

وروی أنه قال. 
Ye a‏ 


Y۲ 


) ف للحرة یوما ¢ وللأمة يوم وأحد 7 8 


وذهب البعض إلى أن الأ E a‏ اية التعدد ‏ 
مطلقة لم تفرق بين زواج الأمة والحرة » ولأن هذا يتعلق بالطبائع » والطبائع والنفوس تتفق فيمما 
الحرائر والاماء . ) ) 

وحيث يكون القسم ف أقل من ليلة ‏ فللأمة من تمان ليلة » وللحرة ليلتان وجب تفريق 
ليلتى الحرة لتقع من كل أبع واحدة إن م ترض بغي . 

وذهب اخرون إ إلى أن الأة تعامل كالحرة فى فى القسّم وغین › فإذا قسم للحرة ليلة > 
فللأمة مثلها لاإطلاق فى آية التعدد » لأعما لم تفرق بين زواج الأمة والحرة » ولأن هذا يتعلق 
بالطبائع » والنفوس تتفق فيبا الحرائر والإماء » وهذا رأى لالك .(") 


٠١ البحر الزحار ح ۳ ص‎ ١ 


A3 


ابا ااقاان 


الحكمة من التعدد 


£ 


a 
يعا لج الإسلام المشكلات التى وجدت فى مجتمعه. بما يساير قوانين الطبيعة › والله أعلم‎ 
با سای الطباع 7 فتكون أسهل تطبيقا فى الإصلاح › وأعظم فائدة › وأ كار‎ 
ولقد اتخذ كل الوسائل الرامية إل غاب لوده من شرع سل إل ما ید الاد‎ 
) . وليرشدنا إلى طريق الحق واهداية‎ 
٤ والأمثلة على ذلك كثية ومتنوعة » فحينا مشكلة الحر ركانت ذائعة ومنتشز‎ 
ومعظم الناس يقبلون على استعمالها » وفطر الناس علا » لم يجرمها دفعة واحدة » لتعلق‎ 
SG CE 
. اتخذ موقض التدرج » ليصل إلى هدفه‎ 


ابتداً ا بیان مضار الخمر ( وتعرضن لفوائدها ( ووضح لا ُن مضارها کار من 


نفعها » فالأولى تركها . 
« يسألونك عن الخمر والميسر قل فيا أم كبير ومنافع اناس ونمهما أكبر من 
نفعهما ١(۲‏ ) 


ثم منع المسلمين من تعاطى الخمر إذا حان وقت الصلاة . 
« يأیا الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنع سکاری 0( 


ولا ترك كثير من المسلمين ارفا وود من بتی » وتات الغو اقول سکیا 
الأحير نزل قوله تعالى : ) 
د ييا الذين آمنوا لما المر واليسر والأنصاب ولأزلام رحس من عمل الشرطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون O‏ ) 
۱ القرة ۹ .۰ 
۲ الساءِ ٤٣‏ 
۳ س الائدة ۹۰ 


¥ 


وكذلك الرق » فقد جاء الاسلام والرق منتشر فى كل أنحاء ادنيا عند اليونان والرومان 
والفرس والصين وعند العرب أنفسهم » فلو حرمه دفعة واحدة » لاهتز كيان المجتمع الإنسانى ٠‏ 
وخاصة أن بعض امحتمعات كانت تعتمد على الرقيق اعتادا كليا فدعا إلى حسن معاملة 
الرقيق وترغيب الناس فى العتق وإلى معاملتهم كمعاملة الإأحوة الاقارب حتى يتخلص الجتمع 
الانسانى من الرق والارقاء . ) 

ولقد جاء الإسلام والتعدد يلا الدنيا والفوضى ال جنسية منتشة فى بقاع الأض تلؤها 
رغبات وغايات بعيدة عن الصواب والخير » واستسلام للنزوات والشهوات وعاولة قضائها 
بكل وسيلة » بل وبكل عنف وشدة » فلو عال جه دفعة واحدة فقطع دابره » وأمر بالاقتصار 
على الواحدة لواجهنا مشكلات كثية نفسية واجتاعية واقتصادية . 
ولكنه حدد عدد الزوجات بأربع كحد أقصى بحيث تتقبله النفوس التى تحتاج إليه 
بلا إرهاق وبلا متاعب كثرة » وشرط له شرطا إن تحقق أقبل عليه الإنسان › وإلا فالواحدة 
أبقى وأنفع > وليس محرد التعدد لعبة ونزوة وإلا فان الآثار امرتبة على هذا تکون أُکثر وبالا 
على الأنفس i E E‏ 


۸ 


حكمة الاقتصار على الاربع 


عل العلماء قصر تعدد الزوجات على أربع بجا يأتى : 
١‏ _ ان هذا العدد يوافق أحلاط البدن الأبعة التولدة عنا أنواع الشهوة › وبا قوام 
ان | ) 
۲ انه موافق لمصدر الكسب وهى الإمارة والتجارة والزراعة والصناعة › فالثروة التى 

يكون الانفاق منها على الزوجات غالبا ما تكون من هذه الاأشياء . 

. ان المرء إذا جمع بين أربع وعدل بينہن يكون انقطاعه عن كل واحدة ثلاث ليال‎ ٣ 
وهذا القدر كاف للألفة بحيث لا يكون انقطاعه عنها بعيد المدى » وهذا يكسب الالفة‎ 
) (` وحسن المعاشرة اخقصودة من الزواجح(‎ 

٤‏ أن العدد أربعة فيه تحقيق العدالة التى فى متناول القوة البشرية المعتدلة » فيمنع 
الرجل من مضاعفة أعبائه الحسمية المضنية . 

وإذا قيل : لِم لم يكن العدد ثلاثا أوخمسا وكلاما جحقق المصلحة كالاريع ؟ 


أجیب : هذا السؤال دوری ٠‏ ولا ينبغى أن نفتش كيرا عن علل للأحكام التى 
فرضها الشارع فقد يتعذر وضع علل هما » ويكفى أنها من وضع العلم الخبير بطبائع 
الحلق » فهو الذى خلقها » وبث فطتها » وهو اللطيف الخبير "(٠‏ 


. س أسرار الشريعة الإسلهية‎ ١ ٠ 


1 غيون المسائل الشرعية للشيخ على حسب الله رجه الله ص 0۸ . 
۳ المرجع السابق ص ۳١‏ . 


۷۹ 


أسباب التعدد 

قد تتعرض البلاد لشرور الحروب والنكبات » وتحتاج إلى من يدافع عنها » والرجال هم 
الذين يتقدمون الصفوف » ويخوضون المعارك » ويتعرضون للموت » ويترتب على ذلك أن يقل 
عدد الرجال » وتكثر النساء » ومن بينهم اليتامى والازامل » وهم بحاجة إلى ما يتعيشون به › 
فتوجب الضرورة الاجتاعية على الأمة أن تحمى أبناءها » وتحمى نفسها من ذرائع . العبث 
والفناء » فتبعدهم عن طريق اهاوية › والوقو ع فى الخطيعة » ولا يكون هناك علاج حاسم 
إلا بالتعدد . 

فيسمح للرجل أنا يعول بالزواج أكثر من واحدة » ولقد اتخذ مجلس « نور برج » بعد 
الحرب الثلاثينية سنة ٠٠٠١‏ م حينا نقص عدد الرجال عن عدد النساء بن للرجل الح فى 
التزوج بأكثر من واحدة . 

وف أعقاب الحرب العالمية الثانية قامت مظاهرات ضخمة من النسناء الألانيات يطالبن 
'بالأحذ بنظام تعدد الزوجات بعد أن حطمت الحرب معظم رجال الانيا » وأصبح العثور على 
زوج كالعثور على كنز » وامتلأت الملاجىء والمستشفيات باللقطاء نتيجة الاتصال غير 
الشرعى بینهن » وبين جنود الاحتلال ف ذلك ا 


0 دلت کک عقب العالمية الماضية ف a‏ البلاد 9 على أن ارجال 


اا 


فلو تزوج کل واحد وأحدة » وترك الباقيات > فان العاقبة معروفة › والنهاية حتومة 
فينقلب امججتمع لل فوضی أحلاقية ووباء وبلاء . 
ولقد كان من عادة المسلمين الاولين تكرم إخوانہم الذين استشهدوا فى المرب 
ویتزوجون نساءهم ¢ ویکرمون أولادهم 4 ویبعدونہم عن طریق الغواية 1 فيقومون بالانفاق علمهن 
a ۲ ۰‏ القانون والاقصاد سنة ۱۹٤١‏ م ص ٠١١‏ وما بعدها . 


A ٠٭‎ 


وعلى أولادهن . 
ولقد ضرب لنا الرسول لله الل الأعلى أروع المثل » بزواجه من ام هة وى ال 
عنها » وکفالته لااد اى سلمة » حينا مات رضی الله عنه جرح فى [حدى اوت 
المسلمين الأولين . 
(۲ ) تحصين النفس :. 
التعدد لتحصين ب لتحصين النفس أمر E‏ رعا ¢ سکینبا وإعفانها قد 5 بگرن i‏ اا 
مرة ثانية » فالرغبة الجنسية قد تتغلب على الانسان فتغلبه > لأ تکوینہا لیس أمرا عاديا › 
فھهی فوق طاقته » وإن الذى خلقها وهو أعلم ما جعل ها متنفسا › فإذا e:‏ 
بالشخص » ول جد ها متنفسا انقلب إل حيوان مسعور » يفتك بكل ما تصل إليه يده › 
وأغلب حوادث السفح والقتل يرجح سببه إلى التفكير الجنسى الذى يسيطر على الشخ 
هذا بالنسبة للرجل ما المرأة فمن لطف الله بها أن جعل لما من كل جسدها متيفسا » 
وقد يكون ذلك با ملمس والنظر حتى ف إرضاعها لطفلها جعل الله هما من ذلك سكنا. 
لذلف جعل الله من ټعدد الزوجات علاجا هولاءِ من إلى این نتن إلى الثلاث اى 
اربع موده ورم 


 # # ¥ 


لا نبغ أن تقال من الناحة IT‏ اا للعلاقة بين الرجل 
ا Lae GE‏ 


| تساب کا وتصنعهم وي U‏ ملکون إا هو 


اک إا لتيس( 4 E‏ والتطويس( ") › والتعريس ( ° 
و 5 9 ^ ۽ الذي 8 ها ا من الطيب « والصبة وال جلى والكساء » والفراش : 


. س الصميص : نيف الخعر‎ ١ 

۲ س التطييب : وضع الطيب . 

۴ التطويس : الترين , 

السعيس ؛ الب . 

ه ‏ التخضيب : وضع الناء وخاصة فى اليدين والقدمين . 


الا لكان فى ذلك مایکفی 


لر يكن له إلا لاام ها وحراستا » وحوف العار من خياتها » وة علا 
لكان فى ذلك المونة العظيمة » والمشقة الشديدة )(') . 


وهذا كله مرده إلى الرغبة التى طبع عليما الخلق » لذلك حرص الإسلام على تهذيب 
هذه الرغبة حتى يكون الجتمع نظيفا متعاونا ومنصفا إلى عمله بجد واجتباد » فلا يظل الواحد 
طول يومه يفكر ف الرغبة الجنسية التى م تحدها الواحدة وتكسر حدما لعلة. من العلل » 
ولسيب من الأسباب » سواء منا ما ظهز وما بطن › > فلو تخلص ما به بزوجة ثانية أو ثالثة » 
مراعيا الشروط التى شرطها رب العباد, وهو اعلم بهم لکان نفع اجدی ات ره 


( ۳ ) الجصول علي الذرية : 


إن إيجاد الذرية هو السبب الأضلى من الزواج » ولعل السر الکامن فى الرغبة هو الداعى 
e‏ يراز البذر » وتحمل الأنشى على الفكين حتى يحصل 


U O 
O E 


-. 
LPT 


إن له فى التعدد رخحصة › وله أن يتزو ج جتي تت 


وإذا عليه تليق او ٤‏ پر 
ا e‏ اا ا 


ون هناك من الأسباب ما يدعو إلى بقائها 
ټجون الحياة مع ضرة خحرر من نوج 


زوجة تطلب الطلاق من زوجها ذى الزوجة الواحدة » لتعيش ف كنف زوج له أكثر 
من زوجه . 


٤ (‏ ) كثرة الإناث على الذكور : 


الط 


لبيعتم أكثر تعرضا للوفاة من الاناث فى اللادة 


| س کتاب الیوان للجاحظ بح ۱ ص ۱۷ . 


AY 


ولقد دلت الإلحصاءات الخاصة بالأطفال ف جميع الشعوب الانسانية أن عدد الأطفال 
الاناث الذين نبقون على قيد الحياة أكثر من الأطفال الذكور . 

وهذه الظاهرة متحققة حتى فى الشعوب التى يزيد فيا عدد المواليد الذكور على عدد 
امواليد الإناث » ففى الشعوب الأوروبية وبعض شعوب أخرى المواليد الذكور تزيد على المواليد 
الإناث بنسبة ١‏ ./ أو ٠‏ ./ » ويقل عدد الاناث أكثر من الذكور » فلو لم يكن هناك تعدد 
لترتب عليه وجود أعداد كثية ف حاجة إلى تنظم » حتى يبلن نصيبهن من الحياة › 
وإلا تعرضن للاحراف ( ولا سبیل إلى سلوكهن فى الحياة الصحيحة إلا بالتعدد فى الحدود 
المسموح به )1( 


١ (‏ ) الأسفار الدائمصة : 


قدا يقل الرجل من مكان لأخر وق مله اللزوجة فب ها ولك با يعمل عل 
السفن » ويرحل من بلد إلى بلد » لكنه يضطه البقاء بكل ميناء يمر عليه أياما » فالاو به 
إذاء كان يحتاج إلى المرأة ف مدة إقامته » أن يتزو ج ببعض البلاد التى يمر بها » والتى قد ف 
مقرا موقتا له » حتى لا يتعرض لا لا يتفق وإباحة الشرع . 

وكذلك إذا كان يضطره عمله إلى الاقامة ف البلاد البعيدة مدة طويلة › ولا يتمكن من 
حمل زوجته معه » فله أن يتزو ج ثانية وثالثة » والذى يممنا من ذلك بعده عن ارام . 


e‏ التعدد تكريا لاحدى الة ج عن قر 
PPE PER‏ 
مضمومة إلى نسائه . 


( ۷ ) ربط الصلات بين الناس : 


الحياة . : 


. ۲١ بيت الطاعة ص‎ ١ 


AY 


فادا تزو ج الرجل ( فقد صاهر أقواما يرتبط معهم بصلة وثيقة ( ف 
الأزر والتناصر . 


وإذا كثر الأنصار بالتعدد » فإن ذلك يكون عظم الفائدة قوى الأثر . 


وهذا ما سنه الرسول بزواجه من أَم حبيبة » وسودة بنت زمعة » وعائشة ان 
بكر » وكذلك حفصة رضى الله عنهن . 


( ۸ )اختلاف طبيعة الرجل عن المرأة : 


تختلف طبيعة الرجل عن المرأة من ناحية التكوين الجسمانى » فهو أكثر طلبا للأنشى ف 
الغالب »> ومستعد لأداء النسل طول حپاته ۽ ولو عمر طويلا »› والمرأة وإِنِ کائت تبفق مع 
الرجل ف الحكمة من التقائهما وهي حفظ النسل › إلا أنها تكون مستعدة لذلك إلى سن 
الخمسين » وبعدها ينقطع دم حيضها » وتنعدم بویضات التناسل بينا الرجل یکون مستید ا 
لذلك طول حياته » وهو أكثر من الخمسين . 

إا يح لجل اروج بأكار من رأة عطل ما قرب من نص عه لطي ف 
الامة »بتعطيل النسل الذى هو مقصود الزواج ' “ والولد مطلوب « تزوجوا الولود الودود فإلى 
مکاٹر بكم الام يوم القيامة ۲(" . ) 

والعلة ف عدم استعداد المرأة لأداء النسل ی 0 تټناقص قوة ؛ وترداد زي 


ا تاها من الحمل والولادة والرضاع ( فإذا تقدمت ا السنون ¢ ازدادت بھی على د عه 
فرحمة بها لم يجعلها الله مستعدة للشسيل فى هذه السن . CF‏ 


(۹) إصااح ال 
قد تكون الغاية من التعدد إصلاح النسل » فالإنسان يسعى منذ الاف السنين وراء 
إصلاح ما يقتنيه من خيل وبقر وغنم » لیکٹر انتفاعه به » فیختار لازاث الخحیوانات. عنده 


الحياد القوية الماهرة . . 


۱ تفسبر المنار ج ٤‏ ص ٠٣۲‏ . 
١‏ = اسار الت اميق مي 6٠ا‏ . 


A 


وتعدی هذا الإصلاح اخیوان ا اللات فحصلوا على اشذار کثیرة لذيذة الطعم › 
فانتفعوا به أکٹر من سلفهم . 

إذا ”كان هذا بالنسبة للخيوان والبات > فاون ٠‏ به الإنسان E‏ فی إصلاح بنی 

جنسه » ليقضى على ذوى العاهات والمرضى وامجرمين » ولينتفعوا بالنابغين عن طريق اسل 

ولقد قام فيلسوفان إنجليزى وألانى ببيان فوائد إصلاح الجنس البشرى واقترحا الآتى : 

١ (‏ ) منع أضحاب العاهات والأمراض المزمنة وأصحاب ال جرام الكبرى من الزواج » 
ليقضوا على الإلجرام وانجرمين » والذين هم عالة على الجحمع . 

ب ) إباحة تعدد الزروجات للمفکكرين والنابغين حتى یکٹر نسلهم قو ذکیا نابغا أرق 

ولقد جاء الإسلام قبل هذين المفكرين باکثر من الى وأريعمائة ا تعدد الات 
ليكثر النسل › عدد د التابغين الذين بهم وحدهم تع الأعمال الكبية › ويزيد القاسمى 


« وإذا کان الشرع قد شط للتعدد العدل بین ات 4 فالذی التعدد 
إنسان ذکی قوی قادر > لا إنسان عادی )١()‏ 


(٠٠)تفضيل‏ الضرة على العمل : 


قد تدفع الحاجة الرأة أن تتروج على ضرة فهى لا تجد من يعوا » فتفر من العمل فى 
المصانع والمعامل إلى أن تعيش فى كنف زوج » وتفضل أن تشترك مع امرأة أخرى . 

وحينا نتكلم عن العمل نقرر أن العمل يكون رهق | إذا استعدت له المرأة باخلاص 
وتضحية » ولقد رأيت المرأة فى بعض البلاد الإسلامية تة تشقى فى عملها بحيث ترى مرهقة من 
كثرة أدائها للواجب » وقمت بسؤال كثيرات ممن لم يتزوجن بعد » فرأيت الكثيرات يفضلن 
العيش مع ضرة خير من العمل والتعرض للتعب والإرهاق . 

حتى الأجنبيات اللاتى كن يعملن هناك تراهن دائما فى شحوب وإرهاق » شذكرت ‏ 
ما كتبه الامام محمد عبده رهه الله » ونقله عن بعض الأرروبيين : 


كتبت « مس أنى رود » الكاتبة الشهية تقول 


۱ محاسن التأویل للقامی ج ۵ ص ۱۱۸ . 


« لان يشتغل بناتنا ف البيوت خوادم أو کا لخوادم حير وأحف یلا من ا 
المعامل حيث تصبح الت ملوثة بادران تذهب برونق حیاتہا ا الأبد 0 

ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فما الحشمة والعفاف والطهارة ردء الخادمة والرقيق 
يتنعمان بارغد عيش › ویعاملان 3 يعامل آولاد الست « ولا تمس الأعراض إسوء . 

ويقول العام « تومس » فإنه رأى الداء ووصف الدواء الكافل الشفاء وهو « الإباحة 
للرجل التزرو ج با کثر من وأاحدة ( وېذه الواسطة يزول البلاء ا عحالة » ونتصبح بناتنا ربات 

فالبلاء كل البلاء فى إجبار الرجل الأورونى على الاكتفاء بامرأة واحدة » فهذا التحديد 
هو الذى جعل بناتنا شوارد » وقذف بين إلى اتقاس أعمال الرجال » ولابد من تفاقم الشر إذا 
لم يبح للرجل التروج باكثر من واحدة . 
وعالة وعارا على اجتمع الإنسانی ؟ ٠‏ 

فلو كان تعدد الزوجات مباحا لا حاق بأولفك الأولاد وبأمهاتيم ما هم فيه من العذاب 
هون » ولسلم عرضهن وعرض أولادهن . فإن مزاحمة المرأة للرجل ستحل بنا الدمار . 

آم تروا أن حال خلقتما تنادى بأن عليما ما ليس على الرجل »› وعليه ما ليس عليما » 
وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين . 


A 


الد ين الإسلامى نم ينشىء تعدد الزوجات » ولم يفرضه › سه اسول ل > ونما 
اة خحاجة الناس فى حالات يشت ترط فيا العدل والكفاية » حتى يتناسب مع تطورات العوا 
الختلفة » والاحتياطات المعيشية فى كل زمان 2 »> وقد يام به الانسان إذا تزو ج على 
امرأته للإضرار با ٠.‏ 

E ky 

فإذا كانت هناك ضرورة كان مباحا بشرطه » ووجب العدل بين الزوجات . 

والشأن ف الشرائع السماوية أنها جاءت لأصول الضرورة » ولم تأت ثل أعلى يتحقق به 
الكمال » وف هذا يقول العقاد رمه الله : 

« فإن الشرائع لاا تفرض للمثل الأعللى الذى يتحقق به الكمال » ولکنہا تفرض لأُحوال 
a E HEEE hE‏ 

على الكره » ولا بد فيه من حكم للشريعة تقتضيه عند الحاجة إليه » . 

فليس النص على إباحة تعدد الزوجات » لأنه واجب على الرجل » اون 
مطلوب » وإنما النص فيه لاحتهال ضرورته فى حالة من الحالات . ويكفى أن تدعو إليه 
الضرورة فى حالة بين ألف حالة › ل ا 

من النص الصرج ۲(۲ 

ومن خالفة الواقع أن يقال إن هذه الحالة لا تعرض للناس فى وقت من الأبقات » فإن 
مثلا واحدا من أمثلة كثيرة قد قد ججعل السماح بتعدد الزوجات أفضل الحلول . ويجعل كل 
حال سواه قسوة بالغة » أو تعطيلا لأشرف الأغرإض التى Es‏ أجلها الزواج . 

ذهب کر من علماء البحث ف النظم الاجتاعية إلى أن تعدد الزوجات يبدو ف 
شعوب متقدمة فى الحضارة ومن هولاء العلماء « وسترمارك » و «هيلير ) 
و ( جنسبوج )0 ") 


الطلاق ١‏ . 
المرأة فى القران ص ٠١١‏ . 
الشرة واجحمعم ص ۸۲ . 


AY 


ويقول العلامة « لوى » إن التعدد ليس دليلا على انحطاط المرأة أو على الشعور بضعتها 
ومهانتها » وليس الدافع إليه الانغماس فى الشهوة والتهالك عليما إذ قد يحدث أن تدفع المرأة 
زوجها إلى الاقتران باخرى لشدة رغبتها فى طرح جزء من أعباء واجباتما المنزلية على عاتق امرأة 
آخری > وقد يكون الدافع إليه الرغبة الطبيعية فى النسل وكثة الذرية .( ٠‏ 

ولقد كان للمرأة الأفريقية موقف خاص بالنسبة للتعدد » واستمدته من حاجتها » فهى 
لا تانع ان يتخذ زوجها امرأة أخرى » أو تكون إحدى زوجات لرجل . 

ففى ١‏ الكرو » تفضل المرأة أن تكون إحدى ازوجات لرجل محترم على أن تكون الزوجة 
الوحيدة لرجل ليس له شخصية مرموقة Ce‏ 

وفى « الوريجا » تفضل النسوة الزواج من عنده الكثير من الزوجات لأن هذا دليل 
الثراء . 

ان ٠‏ غت ال الزن أن خد زوجها اکر غدد ف ارجات ء ذلك 
یزید من سلطتہا ۲(۰ ) | 

وكثير منهن يفضان التعدد لأن فيه الاقلال من عمل البيت »› فكلما كثر العدد قل 
العمل ف البيت والحقل » وفى ذلك راحة لكل منهن › وتأمين لحياتهن » فقد يضيہا امرض 
أو عارض ينعها من العمل لتجد ف الأحريات ما يرجحها حتى تبر من مرضها . 

وأحيانا تفضل الزوجة أن يتزوج علا » لأن فى ذلك تأمينا ها ولأولادها » فيحتفظ 
الزو ج بالثروة والاولاد . فإذا لم يتزو ج فقد يكون له علاقات خارج البيت » ينغمس فيها مع 
نساء غير متزوجات > فتکون هذه العلاقات باهظة الئمن › > فيضيع جزء كبير من الدخحل › 
فتحرم الروجة وأولادها من جزء كير من الدحل 4 ولکن الزروجة الثانية والغالثة لا تستتبع کل 
هذه النفقات » فضلا عن أنها تسهم فى ثروة الأسرة . 


وأيضا فالمرأة ف ر بعض البلاد الأفريقية تعتقد TY:‏ تعتقد أن علاقة الزوج ال خارج الست 
تر الطفل للخطر ۰ إن یکن له زوجات فافض عندعا من أن یکوت له علاقات 
تة )٤(.‏ 


مغل هذه الحتمعات باح الاسلام التعدد » و فلو دخل هولاء الاسلام وجدوا فيه 
ما جعاجون إليه من تنظم لبيوتم ومعيشتهم » فالدين الإسلامى ليس مقصورا على بيئة › 
١‏ النظم الاجتاعية والسياسية ص ۷٤‏ . 
۲ تعدد الزوجات لدی شعوب أفريقيا ص ۲۲ . 


۴ المرجع السابق ص ۲۴ . 
؛ ‏ المرجع السابق ص ۴۲ . 


A^ 


ولا على جماعة خحاصة »› إغا هو لجميع يعات 4 ولجميع الخلائی 

وقد تجد الزوجة التعدد حيرا من الوحدة » فتستريج مع ضرتها » وتتغاضى : عن الشركة ف 
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وما لنا نذهب بعيدا ففى زماننا هذا نجد من تفضل العيش مع ضرة بجانب رجل حقق 
ها ما تبغیه وتریده » من ان تعيش مع زوج لیس له ضر »> ولكنه لن يحقق ها حياة سعيدة » 
وهی تعرف أین تکون سعادتا ! !1 ٠‏ 

وهذا وإن كان قليلا إلا أنه قليل كقلة تعدد الزوجات ف هذه الأيام . 

} نه برفع المستوى او ف الأع التى ندین به » ویزید الاسر ارتباطا ¢ ونح المرأة 
احتراما وسعادة لا تجدهما فى أوروبا .(۳ ٠‏ 

ویقول منسینولوروا : 

« إن تعدد الزوجات ليس نتيجة لحياة بدائية مجية کا يزعم الماديون » وإنغا هو أثر 
لحضارة قديمة غربت شمسها . 

ويقول شوبتور الفيلسوف الالمانى المشهور : 

« لقد أصاب الشرقيون مرة أخرى ف تقريرهم لبداً تعدد الزوجات » لأنه مبداً تحتمه 
وتبرره الإنسانية » والعجب أن الاوربيين الذين يستنكرون هذا المبدأً يتبعونه عمليا فما أحسب 
أن بينهم من ينفذ مبداً الزوجة الواحدة على وجه صحيح . 

ويتساءل البعض فيقول : 

اا ادل على ضعة المرأة فى نظر زوجها »› وضععته هو فى نفسه أن يتزو ج أخحری 
أو اشذیات زواجا متعارفا عليه معلوما للناس ¢ ا یتخول نقفسه ورجولته وروجته فیخادن 
غررها من النساء 1 

فالرجل الغرى الذى يتەخذه من بحاول المس من التعدد وإباحته مثلا ق بو حید الزوجة 
کٹیرا ما يخال على زوجته ٤‏ ما ا یضطر الزوجة أن تخال هى الأحرى ور ما كان زو ج الزوجة التى 


. 6٤۸۴ حضارة العرب ص‎ ١ 
. ٠۹۵ المراة فى الشعر الجاهلی ص‎ ۲ 


۸۹ 


يخاها زوجها » حتى أصبح هذا الأمر عاديا . 


ففى: السنويد تعطى الزوجة نحق احتيار صديق يكون له ها للروج من خفوق ۽ وى 
فرنسا وانجلترا قد يعلم الزوج أن لزوجته صديقا أو أصدقاء » وقد تعلم الزوجة أن لزوجها 
خليلة أو خليلات » ويغمض كل منهما العين عن ذلك » ويتبادلان التساع » ليشبع كل 
منهما نزوته » وهناك وضع منتشر انتشارا كبوا ف فرنسا ويسمونه التعایش الثلاڻی وهو أن 

يقم العشيق مع عشيقته وزوجها ف منزل واحد › ريعش ش الثلاثة على أتم وفاق على هذا 
اوضع > بل وقد يحدث أفظع من هذا مما يخجل القلم كتابته عن دولة متحضرة جدا 
کانجلترا . 

وإذا کان اا ا ا ا بای 
حال » وعلى أية صفة . 


) ا ا ا ا 
حال. التعدد عندنا . ۴ 


وشتان. ہین الحالين . 


اباس الرا 


التعدد والعصر الحديث 


تمهیسد : 


ا کا بطل على الشرق العرنى » ف أوائل القرن التاسع عشر الميلادى 
والقرن الثالث عشر الهجرى » حتى قامت ف البلاد العربية حركتان » واحدة ف شبه ه ارين 
العربية » والأحرى فى مصر . ا 

أما الأولى : فكانت بزعامة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب ره الله »فقد 
اتجه بدعوته إلى القضاء على البدع والغرافات » والوثنيات والإسرائيليات › وبداً بالريرة 
ا 

ا و صافية خالية من الشوائب EE‏ 
السلف الصاح ف عهد الرسول عه » واخلفاء الراشدين س رضى الله عنم من بعده » 
ومن تمسك ببادئهم » وسار على طريقهم » فصبر وصابر » وجاهد واستشهد الكثير من 
e‏ يطول قد تعرضنا له ف غير 
هذا امان » حتى ر ج ثبت العقيدة فى قلب أهل ال جزيرة العربية » وأرجعها حنيفية سمحة . 
فجزاه الله » a‏ بعده فى هذا الطريق السديد عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء . 

ظل اعدد فى شبه الجزية العرية على ما كان عليه السلف الصاح من جواز الجمع ين 
اربع زوجات بلا ابتداع أو ا أو تغییر » وإن بدأت ‏ الان عادة الجمع تقل ف 
الجزيرة » ويحتفى بالزوجة الواحدة تبعا لانشغال الناس بالحياة العصرية وزيادة الرحاء » وسبل 
الغنى > وجمع المال > والتفر غ للتعلم والبحث عن المكانة الاجتاعية » وتنمية الثروة › والسفر 
إلى البلاد د الأحرى > والمناصب للمهمة . 


اما الثانية : وكانت بمصر والبلاد امجاورة ها » تمل ف الاتجاه إلى الغرب » فلقد افتتن 


۹۳ 


الملصريون بالحضارة والمدنية التى أتى بها نابليون بونابيت فى حلته المعروفة « بالحملة 
الفرنسية » » فتركهم وفى نفوسهم شوق كبرر إلى العلم والمعرفة فى فی اوروبا . 

لذلك ما كادت تمر سنوات قلائل حتى خرجت البعثات من الأزهر فى عهد محمد على 
باشا الكبير بأعداد كبية إلى فرنسا وإيطاليا وانجلترا وغيرها من البلدان » ليدرسوا العلوم 
yS‏ 
فنهلوا من علمها » وتأثروا بأفكار هلها . 

شاهدوا تقدم المرأة الأرربية حينئذ > وكيف أثرت فى الحضارة وروا کتوا من الاد » 
وخحالطوا المستشرقين الذين ہتمون بالاسلام واثارو وتعامه ومجتمعاته ‏ لحاجة فى نفوسهم س 
فقد كارت كتابتهم عن المرأة المسلمة » فتفتحت أعين المبعوثين على نوع مغرض من 
| الاہامات للدين وأهله » وذلك فى حديثهم عن التعدد والطلاق . 


ردوا على المستشقين وناقشوهم › ثم عادوا إلى بلادهم بعلم جدید وحضارن حديثة 
معاهدین أنفسهم عل بث الدعوة حتی تتخلص البلاد من اثار التأحر 6 ویفضی حل دعاوی 
هولاءِ المغرضين . 


٤ 


TEE‏ المرأة » وما وصلت إليه فى ذلك الوقت » فلقد كانت منزوية فى 
کا لا تعرف شيثا عن الحياة » مهملة لا ترى الطريق إلا فى الذهاب إلى بيت 
أسها أو إلى القبر » > مهمتہا آن تلد وتر الصغار » تعامل كأنما خادمة » لا تأكل إلا بعد أن 
يأكل الزوج » a ST ES‏ 
التكلم فى حضته › أو طلبت شيعا . 

Rl DES E 
. هذا الاجحاف‎ 


لذا فقد تطلع العائدون ورال ا 1 » بعد ُن بهرھم ما رأوا من e‏ 
واشترا كها فى إقامة اجتمع » ودورها الذی قامت به فف إقامةالتقدم والحضارة »> فراحوا پیحثون 
عن طريق إصلاحها والهوض بها » وتزعم حركة الإصلاح عضوان من أعضاء بعثة الأزهر › 
التى أرسلها محمد على باشا إ إلى أوروبا هما « رفاعة الطهطاوى » » و « على مبارك » فدعوا 
ل الأأحذ بيدها إل طريق بنصيبها فى الحياة الجديدة . 
« المرشد الاين للبنات e e‏ وکان E E‏ 

« ينبغى صرف اهمة فی تعلم البنات والصبيان معا تسن معاشرة الأزواج › فتتعلم, 
البنات القراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك » فإن هذا ما يزيدهن أدبا وعقلا » ويجعلهن 
با معارف أهلا » ويضلحن لمشاركة الرجال ف الكلام والرأى ٠(۲‏ . | 

وكتب على مبارك عن الزواج » ونصح بالاقتصار على زوجة وأاحدة » وذهب ا تحدید 
الطلاق » وضمن اراءه کتبه › ومنہا « طریق اهجاء والمرين » النظريات التى يدعو إلبما وذلك 

سنة ۱۸۷۰ م 


ففی ضرورة تعلم المرأة وحكمة الزواج وذکر ما يتعلق به من تعدد الرويجات 


. ٤١ المرشد الأمين ص‎ - ١٠ 


£ 


وغير ذلك( ۲ › ثم انشغت بعد ذلك أول مدرسة للمرآة ف مصر سنة ۱۸۷۳ م › فوضع 
أول حجر فى ثورة المرأة الشرقية » تلك التى مهدت الطريق لما جاء بعد .(") 


راح المفكرون والعلماء يناقشون الحالة الاجتاعية للمرأة » ويفتشون عن الاراء ا 
٠ lS eS aE‏ 


ویقولون فی قوله تعالٰی : 


« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت »(") 


n 
فان ايات القران الكرم‎ > e الام ق الت ولون‎ e أنه ما دامت‎ 


ظاهرة المعنى والمبنى ف ہا تنہی عن تعدد ت . 

وهذا الرأى أحذ الآن فى الانتشار حتى بين أتباع المذاهب الأحرى » ففى اند لا يكاد 
پوجد اثنان فى المائة متزوجان باکٹر من امرأة واحدة » وكذلك الحال فى بلاد و ا 
ٹر تعدد الزوجات ف ترکيا ٠)06‏ ) 


وبالرجو ع أ کت ال م احك أثرا هذا الرأى الذى يدعی نه رأی المعتزلة › 
ويضعف ما ألصق بهم » إجماع المسلمين » وما عليه الحال ف زمن النبى عة والصحابة 
رضى الله عنهم » ويعمل به المسلمون إلى الآن 


. ٩1 قاسم آمين لامد خاكى ص‎ - ١ 
. ٩٩ س رفاعة الطهطاوی  د . جال الشیال ص‎ ١ 
0 لاء ؟‎ 
. ٤ س دولة اللساء ص‎ ٤ 


۹٦ 


م جاء الإمام الشيخ ء محمد عبده رحمه الله » واتجه إلى إصلاح الأسة المسلمة » 
ھا ا کر اک ی پک اک ا کب شر پک جر کا د 
الزوجات التى بلغت ذروتها من التعقيد والفوضى فى زمانه » فعالجها وحلها حلا يلاع 
الإصلاح المدشود > م مطابقته اثر پج الامملامی > تتفق أقواله مع من سېق ؛ وټسایر 
ما استحدٹ فى محيطدا EE‏ رامبخة فى التجديد الديني » وميل قوى إلى 
مطاوعة الشعور الأحلاق . 


کان یری أن الخد مباح لضرورة » ولسبب مش روط بشرطه » وقد تعرضنا لذلك ف 
الحكمة من التعدد » وذكرها رمه الله مفصلة فى أكثر من موضع . 


کان یری ان التوحيد هو الاصل ف الزواج > ویقوی استدلاله بما جاءت به الشريعة من 

أن الدين الإسلامى حيها فرق الأنصبة فى الإثِ » جعل نصيب الرجل من إرث امرأته 
وض هال س ان وا فن هة ن ارجات ل جمیعا ف 
نصيب الزوجة الواحدة » فلو كان التعدد مقصودا بالذات » لجعل لكل زوجة نصيبا 
مستقلا » ول يشرکهن هيما فى نصيب زوجة واحدة » فهن شركاء ف الربع أو ال 0 
کان امام یری أن أحوالنا قد تغيرت كيرا عما كان عليه الحال عند المسلمين 
E‏ سىء إلى ديا وأنمسدا وأوادنا جا نقبل عليه من فوضی التعدد التى حن 
علا الآن من 


پقول رجه الله : 


J‏ کان تعد د ف صدر ا فوائد همها اا والصهر الذى تقوم به 
شل مله الآن لل الدين کان متمکنا ف ف نفوس لاء 


LI 


نشتيت وعداوة وضبياع : 


0 
ما ايوم فاب ۳ به 


, س تسیر ف صرق النساء‎ ١ 


El E E 2 کل‎ 2 
۹۷ TEE TTS 
. ت‎ 


حقوق ولده من غيرها ؛۽ وهو جحماقته يطيم اب نسمائه إليه » فيدب الفساد ف اة 
كلها » ولو شعت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات » لأتيت با تقشعر 
نه جلود الؤنين » فمنب السرئة از والكب واخيانة وزير » بل متها لقتل حتى قر 
الولد والده والوالد ولده والزوجة زوجها › والزوج زوجته ٠‏ ' 
ويقول واصفا ما عليه السلمون من فوضى متغلغلة بفسادها فف ميطنا الاجتاعى 


ر هذا وإف رفع صول الشكوى من كث ما يجمع الفقراء من الزوجات فى عصمة 
واحدة فان الكثير مم عنده اربع من الزوجات أو تلاث أو انت ي وهر لا يستطیع الانفاق 
علیہن › ولا يزال مغهن ف نزاع على النفقات »› وسائر حقوق الزروجية › ثم إنه لا يطلقهن › 
ولا واحدة مہن › ولا يرال الماد تغلغل فين وف أولادهن › ولا يکن له »› a‏ 
يقیموا حدود الله » وضرر ذلك بالدين والأمة غير حاف على أحد 4 

م يبون الطريق الصحيح الذى ينبغى للمسلمين أن يسيروا عليه من القدرة على العدل › 
وألا یکون التعدد لقمضاء سُهوة فانية ¢ وجريا د لذة وقتية عير مراعین ا من التعدد 
ومشروعيته . ۰ 

يقول الامام : 

١‏ فاللازم عليمم حينئذ إما الاقتصار عل واحدة إذا نم يقدروا على العدل » وحفظ الألفة 

بين الاولاد > وحفظ اليساء من الغوائل القى تؤدى بهن إلى الأعمال e‏ 
عل الإضرار بم وبألادهم » ولا يطلقوهن إلا لداع ومقتض شرعى شأن الرجال الذين يخافون 


ا ویوثرون شر يعة الهدل » افون عل حرمات اللسياء وحقوقهن › ویعاشرونہن 
بالمعروفب » ويفارقوهن عيد الحاجة ١‏ , 


لقد هاب رجه الله بالعلماء أن يشرعوا من قوانون ما يحفظ للأمة كيانها » ويساعد على 
تقمدمها ¢ فالدین آُنزل لصلحة لمصلحة الناس وخرهم ( وإن من أصوله : منع الضرر والضرار ( وقواعد 
ا معروفة ومشهورة 


قاعدة : « در المفابييد مقدم على چلب المصاح 4 
وللشرعيرن أن يقننوا ما يروه صا طا ونافعا . 


لقد کان الامام e‏ الله على جق جیا أظهر ميو لب التعدد ف زمنه وأوضح الأسباب 


= المرحع البابق . 


۹۸ 


التى كادت أن توؤدى بالأسرة الإسلامية » فأرسل الصرحات يناشد فيا المسلمين إغلاق هذا 
الباب » فالفوضی الزوجية بلغت منتهاها فى اام 


# # 5 


لو درسنا الحالة الاجتاعية فى مصر ف ذلك الوقت . > لوجدنا فوضى التعدد بلغت 
ذروتا » ولعل ذلك يرجع إلى التطور المغاجىء الذى طرأً على الجتمع المصرى . 

فلقد كان المماليك والأتراك قبل الحملة الفرزية هم کل شىء فی اججتمع › وکانت 
بيوتهم تعج بالنساء والجوارى والزوجات » فلديهم المال والارض » والمصريون فقراء ضعفاء » 
لا بشارکون ف عمل مقید بدر عابم مالا » ذلك کارا قدعرن یام E‏ 
واحدة إلا القليل . 

فا جات ا الفرنسية › تخلى المماليك وأتباعهم عن الحكم منهزمين » وقف 
المصريون وحدهم ف الصفوف الأول »> یدافعون » ویقاتلون » حتی کان هم لأثر الكبير فى 
إخراج الفرنسيين من البلاد » وظهرت شخصية المصرى على مسرح الحياة » ومارس المصريون 
حرية ۾ تکن هم من قبل ٠‏ فاستولوا على الاراضى » وتولوا المناصب التى درت عليهم الأموال 
وأصبح لديهم من المال ما جعلهم بفكرون ف تقليد الأتراك والمماليك › فکانت بيوتهم تعج 
بالنساء » وم يکن من أداة للتمتع إلا المرأة والزواج بأكثر من واحدة . 


ااا القرن التاسع عشر على الہاية حتى كان هناك كثير من مشكلات ' 
الأسة » الكل يعدد » والبيوت E HETE‏ > تسیر بین 
صراخ وعوبل » وخيانة شغلت مجتمعا قيده الاستعمار » وقضى عليه الدس والخيانة » نم 
نقلت حالتنا الالجتاعية إل خارج البلاد ؛ واتخذ المببشرون والمغرضون من المستشرقين سلما 
للطعن فى الإسلام » فنقدوا المسلمين › وتطاولوا على الدين وقواعده جاهلين e‏ 

فنسبوا كل عمل مشين للإسلام ما جعل الإمام رحمه الله يصرخ ويرسل اللعنات » ويطالب 
بالتقنين ليقيد من كانوا سببا فى إيذاء الدعوة تحت طائل الجهل والبعد عن قواعد الدين 
والاستبانة بما أباح الله لنا فكان له العذر فى تشدده ودعوته إلى الضرب' على يد العابثين بقوانين 
الشريعة . 
کا ا ارشع الاجټاعى » وذهبت الفوضى » وتنبه الناس إلى الفائدة الحقيقة 

من ایا وان الیاة بست :راجا فق ٠‏ انصرفوا عن التعدد إلى غي من الضروريات 
انسل والبحث عن کک الاجقاعية » وتنمية الثروات » والسفر إلى البلاد الأحرى » 
والمناصب المهمة. 


ربدت عادة التعدد تتقلص بالوعى ا رن فوا 


۹۹ 


البادية ( وهی من أوائل من دافعوا عن حقوق المرأة والداعية ی تقنين ا تقول : : 
) يسر أن عادة کی ب روجترن کادت ت تتقلص الآن من بين الطبقات اة 
والعالية لان المدن والاستنارة يحرمانها » وإن ادعوا أن > لأن العيش أصبح 
TT‏ کان أجدادنا يكفي أحدهم أن يملك عشرة أفدنة لينام مسترجحا فى بيته 
e‏ ایا e‏ للإنفاق على بیت 
من هذا دعوة i‏ س بوقتہا » تم زالت بزوال علتا » فلم 
يستطع الإمام أن ينفذ قيده للتعدد » وكذلك لم بستطع تلامیذه من بعده » کا سنتحدث 


٠ ٭‎ 


کاس مید طالب عق رأة حتی صارت شغله الشاغل » فلقد کرس کل 
حیاته ها . 


ال اون دسر سنة ۱۸١۳‏ م » وتعلم ف المدارس الابتدائية » ثم بالتجهيزية › 
وسافر ال فرنسا ¢ ودرس ألحقوق ف كلية حقوق مونبلیه 6 درس القانون ¢ واشتغل 
بالصحافة » والنيابة والقضاء » مع إجادته إجادة تامة للغة الفرنسية .( ٠‏ تزعم الحركة 
الإصلاحية بعد الالحتلال الإنجلیزى سنة ۱۸۸۲ م » ورد على الدوق ( داركو ) الذى هاجم 
الاسلام والمسلمين > وکان للد عليه ارہ البالغ ف نفوس المسلمين ¢ فدافع عن الاسلام 
ومبادئه م أذ يبان اتات ددهور الحالة الاجتاعية ي اڪ 


قام ینادی بإصلاح الاسمة المصرية والمرأة > وهاجم تعدد الزوجات مهاجحمة عنيفة » وكان 
متأثرا حال المرأة المصرية وما وصلت إليه من سوء » ويثقافته الفرنسية » وحسن ظنه بجا عند 
2 من علم وفكر » وبإيمانه الشديد بالمرأة ر ان لك قا به ال خد ا 

مثيلتها الفرنسية . 

كانت اراؤه متطرفة ف وقته » فلقد عا إلى سفور المرأة > وإلى خروجها إلى ميدان 
العمل » ومشاركة الرجل » وطلب مساواتما به » ولكن هذه الآراء كانت غريبة ف وقتها › 
فوجدت مقاومة شديدة » عصفت بکل ما کان يريد › إلا أن البذور التى بذرها ظلت ف 
اض حتى وجدت الحو المناسب » فنبتت بارت > ولعل ما نراه الان من حال المرأة ف 
حياتما الختلفة ما هو إلا رة من تاره . 

م يكن لصوت قاسم أمين صدى عال ف حياته » ولكن هذا الصوت سعان 
ما جلجل ف الحياة الاجټاعية ص ۰ الدعوة ا فة لا 2 مكانة بارزة 
على صفحات النجلات والصحف والكتب . ٠‏ 


هاجم التعدد مهاجمة عنيفة » واعتبر التعدد عادة قبيحة ا ان 


۲ رائد الفکر العرلی ص ٠۹‏ . 


الانسنان والحيوان > وعزا التعدد إلى همجية تنحط فيا المرأة » وتزول كرامتما قائلا : 


« لأنك لا تجد امرأة ترضى أن يشاركها فى زوجها امرأة أخرى والعكس 
کدلك :۹۹7 : 

ويقول : 

« كل امرأة ترضى بهذا التعدد إما أن تكون مخلصة ف حبها » والتعدد يزيد من نارها › 

ويقول أيضا : ) ) 

« قالوا التجارب دلت على أن فى الإمكان الجمع بين امرأتين لو أكثر فى ظهور 
الرضا » . 
والجواب من وجهين : 


الأ : ما يذعى من رضاء كل منين اها ليس بصحيح إلا نادرا والنادر لا حكم 


والثانى : وقو ع الضرائر والاولاد فى مشاكل .(") 

وقد حاول أن بار ایتی التعدد تفسررا يتفق وما ذهب إليه › فهر يحاول ان يوحد 
معنى العدل فى الاأيتين ويجعل تنفيذه غالا . 

« ومن هذه الآيات يتضح ن الشارع علق وجوب الاكتفاء بواحدة على جرد الخوف 
من عدم العدل » ثم صرح بأن العدل غير مستطاع » فمن ذا الذى يمكنه ألا بخاف عدم 
العدل مع ما تقرر من أن العدل غير مستطاع › وهل يخاف الانسان من عدم القيام باحال . 


م يعترف بأن السنة أباحت التعدد » فيحاول أن يوفق بين الآية والسنة فيرجع ليقول : 


« وغاية ما يستفاد من آية التحليل » إما هو حل تعدد الزوجات إذا أمن الجور » وهذا 
الحلال كسائر أنواع الحلال تعتريه الأحكام الشرعية الأحرى من المنع والكراهية وغيرما بحسب 
ما يترتب عليه من المفاسد والمصاح › فإذا غلب على الناس الجور بين الزوجات کا هو 
مشاهد فى أزماننا » أو نشا من تعدد الزوجات فساد فى العائلات » وتعدَ للحدود الشرعية 
الواجب التزامها » وقيام العداوة بين أعضاء العائلة الواحدة » وشيوع ذلك إلى حد يكون 
۲ المرحع السابق ص ٠١١‏ . 


۴ المرجع السابق ص ٠١٤‏ . 


°۲ 


عاما » جاز للحا رعاية للمصلحة العامة أن ينع تعدد الزوجات بشرط أو بغير شرط حسب 
ما يراه موافقا لمصلحة الأمة ) 2 


م يهيب قاسم أمين بالرجل أن يترك هذه العادة » وأن يختر الزوجة التى يراها صالة 
له » والتی نملا قلبه وعقله با تمتاز به من أدب وطهر وعقل وجمال حتى تكون صاحبة وفية 
مدى الحياة »› وانقلابه » ويأمن منہا المكر والخداع » وتحسن تربية أولاده > وتنشئهم 
على اححبة » في فينشئون على الألفة » ينفعون أنفسهم وبلادهم .(') ) 
ولا شك أن هذه الآراء كانت غريبة فى وقتها » فلم يتقبلها الجتمع » وعورض معارضة 
شديدة » وكان محل سخرية واستہزاء من الرأى العام الذى كان ينظر إليه نظرة الخرو ج على 
التقاليد والدین » فلم تفداراؤه فی زمنه ›» وان كانت المرأة الان » قد جاوزت ما كان يدعو 
إليه قاسنم أمين » وأعتقد أنه لو بعث مرة أخرى لعدل عن رأيه » ولكان له رأى آخر غير 
ما كان يدعو إليه ! ! | 


ولنا كلمة نقوها وهى أن العلماء وتخاصة رجال الدين وقفوا من دعوة قاسم أمين موقفا 
. سلبیا » واکتفوا بالرد عليه مسفهین اراءه ساخرین منه » مستېزئین به » لکنېم م یفکروا فی 

عمل إيجابى » كالدعوة إلى تعلم المرأة تعليما يتفق ٤‏ تعالم الدين الإسلامى › ودعوة المرأة 
دعوة صادقة إلى المسك اهدات الدين ااسلامی > ثم إلى الحجاب ومنع الاحتلاط المطلق 
بالرجال الأجانب » والالحتفاظ e‏ الشرقية ما جعل المرأة تقض وحدها فى الميدان » 
تنظر إلى المتخاصمين وهم يتراشقون بالكلمات النابية والمقالات التهكمية › ولم تجد من يقول 
كلمة قد تنفعها فى حياتما » > م فكرت بعقليتما الساذجة ف تقليد المرأة الغربية تقليدا أعمى › 
فأفلت الزمام؛وجعل من الصعب إرجاعها إلى الفسك بالدين ف المظهر والخبر . 


وإنا لنرجو من الذين بدأت المرأة فى بلادهم ا ا يستفيدوا من الأحطاء التى 
وقع فما من سبقهم فى هذا المضمار . 


۱ س تحرپر المأۃ ۱٥۹‏ ہے ٠۹١‏ . 
۲ س تحرير المأة ص ٠١١‏ . 


المرأة والتعدد 


صحت المرأة الشرقية على الأصوات التى تنادى بإعطائها حقها » والأصوات التى تريد 

أن تسلبما هذا الحق » ووجد البعض أن فى الإمكان حمل الراية والمطالبة بجحياة أفضل › 
ومضت تطالب بحقها › وتؤثر فى عيطها مستعملة كل الوسائل » لتصل إلى ما تطلبه › 
وظهرت ها مجلات تدافع عن حقوقها » وتحررها بنفسها » وذلك سنة ۱۸۹٠‏ م › حينا 
ظهرت سحلة ( الفتاة ) ند نوفل ثم ( فتاة الشرق ) للبيبة هاشم .(') 

وكانت زينب فواز أول عربية كتبت فى الصحف » وقد أوتيت حظا من الذكاء » والفهم 
الدقيق للأدب العرنى » لكنها كانت معتدلة ف ارائها مع الحرية والحكمة . 

كانت تدعو إلى ما أسمته « استنهاض المرأة الشرقية » ومن قوها : 

« لقد خلقنا للجد والاجتباد فى هذه الحياة لا للكسل والرقاد » وبالحزم يرتفع شأن المرء 
بين أقرانه » ويحمد بين عترته وخلانه » وبالمثابرة والمداومة على الأعمال » وبواسطة الثبات 
والإقدام يبلغ الإنسان اراد » ويتسهل لديه كل عسير » ويہون عليه كل صعب خطير ۲" ) 

ومضت زینب تستنہض بنات جنسها ف کل ما تکتیه . 

| پو ا * 

ومن أوليات اللاتى كتبن عن التعدد باحثة البادية ‏ ملك حفنى ناصف ‏ فلقد 
قامت بالدعوة والكتابة إلى تحديد التعدد وكان مما قالته : 

« السعى فى تقليل تعدد الزوجات لغير داع ماس بقدر الاستطاعة » فإن شقاء 
اللساء » واحتلاف الاحوة الناشعين من هذه العادة » وما يتبع ذلك من الشقاق » كل ذلك 
ا ان اا ا 


ورددت باحغفة البادية بعض الاقتراحات التى كان هما أكبر الأثر فيما بعد : 


. ٠١ فى طريق المرأة العربية ص‎ ١ 
. ۷۷ فى طريق المرأة العربية ص‎ ۲ 
. 6٤۸ س باحثة البادية ص‎ ۳ 


۱۰4 


« وأقترح ألا يتزوج الرجل على امرأته » ولا يطلقها » إلا بإذن من الحكمة الشرعية › 
ذهب إلى ذلك الشيخ الإمام » فإذا رأت الحكمة الشرعية أنه لا يستطيع العدل بين 
وكذلك إذا رات أنه يتعذر عليه العيش سعيدا مع امرأته » فلتصرح له بطلاقها . 
والأولى أن يعمل بقاعدة التحكى )١(:‏ 
اا ا ا ا و و 
فع الاه 0 


وما كتبته باحثة البادية : 


« إن المرأة إذا بليت بالضة انطفاً سراج مهجتها » والتبت مكانه نار حقدها » وذوى 
غض قدها » وزرعت جملة بذور شرورها » فإن لم تكن تقية › وإلا وسوس ها الشيطان › 
وعلمها أساليب الانتقام والكيد » وكثيرا ما دست امرأة السم لزوجها أو ضرتها أو لابن 
ضرتہا » > فكان القضاء علييم جميعا » وكثرا ما عمدت للوشاية عند زوجها › أو ثكم صيتها 
عند الاس > وأغلبهن ببذلن ما هن » ويبعن مصوغاتين للسحرة ليكيدوا للزوج » ولامرأته على 
ا 

وما قالته أيضا : 

ود ارات فة ل اال م ل م و 
مفسدة للأولاد »> مفسدة لقلوب النساء » والعاقل من تمكن من اكتساب قلوب الغير » 
فكيف بقلوب الال والعشية . ©) 

ورغم الثورة العنيفة ضد التعدد » فإن الجتمعات تسير ببطء نحو الكمال » فعادة التعدد 
بدأت تقل » وكان للوعى والتعلم أثر كبير » فلقد وجدنا باحثة البادية ف أوائل القرن 
العشرين » وهى التى حاربت التعدد تشير إلى أن هذه العادة اخذة فى التقلص » وخاصة بين 
الطبقات المتعلمة › وتدعو أبناء أمتها إلى صرف همتهم إلى الانتاج والحياة السعيدة التى قوامها 
لمال وزيادة الت )°( 


. 44 س باحلة البادية ص‎ ١ 
. ۱١۸ سورة النساء ص‎ ۲ 
. ٥۲ س باحدة البادية ص‎ ۳ 
. ٠١ ؛ - اللسائيات ص‎ 
. ۰ السائبات ص‎ 9 


ولا قامت الحرب العا مية الأول > واكتوى الشرق. المظلوم ھا وان او ع 
المفاهم تخضعها تاها > فقد ظهرت أعراض التغيير علن محتمعنا الإسلامى وظهرت المرأة 
محتمعة تطالب بحقوقهاً الاجتاعية والسياسية مثلة فى الحرب الوطنى » ولحنة الوفد للسيداث 
التى مثلت نساء القطر منضمة إليبا جمعية. الاتحاد النسانى » وظهر صوت المرأة عاليا » 
وألفت ججمعيات نسوية عديدة › وأنشفت محلات تحررها سيدات . 


وانتهزن فرصة انعقاد البرلان المصرى ف أول مرة سنة ۱۹۲١‏ م » وتقدمن بمطالب منها : 
١ (‏ ) اصلاح القوانين العملية للعلاقة الزوجية » وجعلها منطبقة على ما أرادته روح الدين 
من اقامة العدل > ونشر الاسلام بين الاسر « واحکام الرابطة العأئلية »› و بان ن 
ما ياتى : 


~~ ا 


E‏ - يسن قانون نع تعدد ازوجات إلا لضروة كأن تكون الزوجة عقيما »أو مريضة 
عرض ينها من أداء وظيفتبا الروجية ٤‏ ومفل هده االات يجب أن يت ذلك الطبيب 
لاء : 1 

۲ سن قانون يلزم المطلق ألا يطلق زوجته إلا أمام القاضى الشرعى › والقاضى عليه 
معا لجة التوفيق بحضور حكم من أهله » وحكم من هلها قبل الحكم بالطلاق طبقا لنص 
ارغ ا ) 


. س المأة الحديخة‎ ١ 


2 


التعدد وقانون ٠۹۲۹‏ 


كان للاقتراحات التى تقدمت با الحمعيات النسائية المححمسىة أثرها القوى ف ماولة 
تقنين التعدد » فلقد سعين سعيا متواصلا لدى المسئولين فى وزارة الحقانية ‏ العدل الآن ‏ 
| وأصحاب الكلمة من الحکام > وتلاميذ الشيخ الإمام الذين لا يزالون حينغذاك متحفزين 
لفعل شىء کان یرید رهه ا 


قدموا مقترحات بقانون تتضمن تقييد تعدد الزوجات قضائيا إلى وزارة الحقانية » لتعديل 
بعض أحكام الأحوال الشخصية المعمول بها فى الحا الشرعية » اشتمل على تقييد استعمال 
حق التزو ج بأكثر من واحدة وذلك ف أكتوبر سنة ۱۹۲٩‏ م .() 

وألفت ل جنة برياسة وكيل الوزارة وعضوية الشيخ محمد مصطفى المراغى رئيس المحكمة 
الشرعية » والشيخ عبد امحيد سل » والشيخ محمد غخلوف » والشيخ عبد السلام البحيرى › 
ویس أحمد › وانت iS DEES SEE‏ 


المادة الأول : 

لا يجوز .متزو ج أن يعقد زواجه بأخرى » وا لأحد. أن يتولى عقد هذا ارا : 
أو يسجله إلا بإذن من القاضى الشرعى الذى فى دائة اختصاصه مكان ازوج ) 

المادة الثانية : 


لا يأذن القاضى بزواج متزوج إلا بعد التحرى » وظهور القدرة على القيام بحسن 
المعاشة على أكثر ممن ف عصمته » ومن تجب نفقتم عليه و 

المادة الغالثة : 

لا تسمع عند الإنكار أمام القضاء دعوى زوجية » حدثت بعد العمل بهذا القانون 
١‏ . الأحوال الشخصية أبو زهرة ص ۹۷ . 


۲ مجلة القضاء الشرعی س ٤‏ ص ۲۹۹٩۹‏ . 


¥ 


إلا إذا كانت ثابعة ٠بورقة‏ وشفية . 
وكان المشرو ع يتضمن مادة أخحرى فى هذا الباب » حذفت منه أخيرا » وكان نصها : 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر » أو بغرامة لا تزيد على عشرة الاف 


ف هما معا » المتزوج الذى يخالف حكم المادة الأؤلى ركذاك من يتو عفد هل 
الزواج » أو يسجله e‏ 


. ۳۹٩۹ ص‎ ٤ مجلة القضاء الشرعی س‎ ١ 


ERN. 


المذكرة اإيضاحية 


تولى الشيخان محمد عبد العزيز الخو ومحمد أحمد العدوى تقد إيضاحية 
أرفقت مپذا القانون توضصح لأسباب التب سن من انجلا قيد التعدد > وفرضت عليه القوانين 
ختصرها فيما ا 
الشريعة الإسلامية أباحت التزوج بأكثر من واحدة لمصالمح هامة » وأغراض سامية › 
فبعقد الزواج تتكون الأسرة » وتترتب عليه حقوق وواجبات يترتب علا بناء النظام الاجتاعى » 
ولا يکن ترکه للهو والعبث بدون ان تحوطه بما يمحصه لما شرع له . 
6 کت ار اة ات ادد ب ر امدق وه ال ر 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة )() 
لین قرا عد دوا لت 3 ریه وام اند ادر کن یه ودر 
تشر یعی لپستقم الأمُر ويقف ادات e‏ عند حدهم . 
وإذا كان المسلمون فى العهد الأول محتاجين إلى قوانين تحد من أهوائهم » فإنهم الآن فى 
حاجة آشد ٬لشيو‏ ع الفساد » وانتشار الفجور » والحاك مسئول أمام الله والأجيال المستقبلة 
و و و ا ا 
وقديا أدرك اللصلحون ما یعود على الأمة من اتمادی فی تعدد الزوجات ہ مع القدرة على 
إقامة حدود الله - وضياع النسل ¢ ومهلكة لاسر > فطلبوا ای أولياء الامر أن يضعوا رطا ما 
یشرف به على تعدد الزوجات حتی يستقم الأر ٠‏ فعهدوا إلى الإمام الشيخ » وأرسل تةريره 
N O‏ 
الأمة E aa E E DENE‏ 


. ص ۳۹۹ وما بعدها‎ ٤ نشرت المذكرة الإيضاحية فى بجلة القضاء الشرعی س‎ - ١ 


8 


ذلا من الحقد والضغائن وقطع الات این الاقارب ¢ وعدم القدرة على الإنفاق على الذرية 
1 فا البااد 6 ورك نسائه متسولات متا جرا بعفافهن . 

واحاك تنظر كل يوم معات من هذه الخصومات » وأن التعدد كان له النصيب الوافر من 
هذا الفساد » ولو لم يكن للتعدد سوى أنه مدرجة إلى إهمال تربية النشىء لكفى ذلك داعيا 

والوزارة لم تقصد فيما قدمته أن تغير مشروعا › أو تمنع مباحا » وإنما قصدت أن تمنع 
منكرا اتفقت جميع المذاهب على إنكاره e a‏ لا یکون للزوج 
قد رة على القيام بالنفقة 

وأيضا فجميع المذاهب متفقة على أن لول الأمر أن يقم القوانين الدينية التى م يرد فى 
العقوبة علا حد بما يراه رادعا من ارتكابما . 

وتحرم تعدد الزوجات » وإن كان غير قاصر على استطاعة الانفاق » لكنه رى ف القانون 
ألا يتدخحل القاضى إلا فيما يمكن الوصول إلى معرفته » وهو استطاعة الإنفاق › وما عدا 
ذلك من موجبات التحرم خحفى يتعذر الوصول إليه أو لا يتبين أمه إلا بعد تجارب المعيشة . 


٠ 


الرد على المشروع 


هذا القانون ج غفير من علماء ا »> وهاجموه عنيفا » 
ا ) الأغلاق مشرو ع زوا رالطلدق ( ج عمد 8 الفضا شيخ الأ 
ea O E : CEN‏ 
vT‏ الاخ e E‏ ) مک El‏ 
القانون الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ٠(١‏ احص بعض ما ورد فيه مما هو 
ختص بالتعدد › 1 أعرض فقرات من المذكرة الايضاحية وا وأثنى ارك 

قال أأصحاب المشرو ع : 

« إن 2 e‏ أبا۔حت اروج E‏ من و لمصلحة سامية › 


o‏ « وشرط لابا حته 1 خی الجر 


رد العلماء على هذه الفقرة بقوهم : 


امع الأئمة لأب غلل آن النکاح متیى استوف i‏ ر صح » وترتبت عليه 
ا اا بخالف أحد . 


i ud 


ااي ا و 


« فإن خفع ألا تعذلوا فواحدة ٠٠‏ عن التعدد عند خحوف الجور » وهذا الى ليس 
راجعا لذات التعدد باتفاق العلماء . 


۳ فى مدى استعمال الحقوق الزوجية ص 16۹ . _ ۲ ا النساء‎ ١ 
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وقد واا ا 
إن اہی عن الشىء لغيه » لا يقتضى فساد النبى عنه » فالعقد على ما فوق واحدة 
ی نترنب عليه اا ٠‏ 


ومسألة القيام بحقوق الزوجية » يرجع إلى ا نفسه » لا إلى القاضى أو الحا » 
لأنه متبط بالمستقبل وهو غيب محض لا اطلاع ۶ اخ عل 


¥ ¥ 1# 3 

إن اناسل قد E‏ فى التعدد ٤‏ ۳ إقامة حدود الله » ر 
القراة والرحم 

وأجاب العلماء : 

اوا و ا ا ع ا ف ا 
والبعد عن الزنى » والناس متفاوتون ف الطباع والأمرجة › فمنهم من لا تكفيه الواحدة 
الغربية من الإباحية المطلقة التى ينشاً عنما كثة اللقطاء حتى أصبح الأمر عاديا . 

ثم قالوا : 

إن 8 ّ و المتعددة › 0 اا مع الاقتصار ع الواحدة › 
e DEE n Ey‏ فان تفاقم الشر بين 
الروجين بعث القاضی حكمين کا قال الله تعالى : 

e a a‏ من أهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بینہما » .(' ) 


وقال اشا المشروع : 
: تقصد الوزارة فيما شرعته لذلك أن تغير مشروعا أو ا اجا اغا فت ان 


منم منک ا اتقفقت جميع المذاهب على إنكاره وهر التزو ج بأكثر من واحدة حن أ یکون 


e e 


PG SO a aD 
e رادعا‎ Ts المنکرات التى لم يرد‎ 


وأجاب العلماء 


نحن لانرمى الوزارة بأنها قصدت تغبير الشرع أو تحرم الحلال أ فسخ أية محكمة من 
كتاب الله » ولكن من وقف على هذه النصوص وغيها ما هو مستفيض فى كتب المذاهب 
الاربعة له العذر فى أن يفهم فى هذا المشروع أنه تغيير للأحكام الشرعية » وحمل الناس على 
الأأحذ بأحکام تخالفها . ) 


وإلا فأين هذا المنكر الذى اتفقت 

وما قالوه من أن جميع المذاهب متفقة ة على أن لوی لمر ( بل عليه اَن پقہ قواني 
ل ا Sl‏ اة نخ يد ا باطل . لأ عل ذلك فى الور 
التی لیس فما نص صرج من الشارع » وكان الواجب أن يستنمضوا امم › وأن 2 
YT‏ أن يعاقب مرتکب المنکرات التى يعرفها الجميع > وهی باتفاق الجميع منكر 

على الاس بألا پتزوجوا ٤‏ تسائهم إلا بأذن القاضی باطل E.‏ أن الحجر ۳ 
القضاة ألا يادنو فى العقد عل امرأة أحرى إلا بعد تعرف أن ازوج قادر على الفقة باطل . 

ویقوں آصحاب فى الجزء الثالى من a‏ 2 إن العقك غ 
وابن cC‏ چ ۹ ص for‏ « ا E‏ ۲ ص 2 ( el‏ م م اومان چ چ 


جميع المذاهب على إنكاره . 


يقول خیت : 
عن أن حرمة اا مح م البفقة إذا سلما > لک ر بتعدد e‏ ر ٤‏ 
تكون عبد التعدد » تكون عبد الاق 


م ذكر الشيخ والسادة أ ا ی کے افھ س عر أن 


یجاب المذكرة (T)‏ 


aE 
. المرحع السابق‎ 
. ١۷ مذكرة بالرد على مشرو ع القانون الخاص بب ببعض الأحوال الفبخصية ص‎ ۳ 


چ . ر ل E‏ . 


لارجل أن تزوج » وإن كان فقيرا عاجزا عن الإنفاق . 
وهي مطولة تدور حول وجوب النکاح وندبه وکراهته وره . 
والجزء .الأأحير من قول أصحاب المشرو ع أجاب عنه العلماء بقوهم : 


الحجر على الناس بألا يتزوجوا على نسائهم إلا بإذن القاضى باطل | أن الحجر على 
القضاة بألا يأذنوا ف العقد على امرأة أخرى إلا بعد تعرف أن الزو ج قادر على النفقة باطل . 


وكدلك النص على عدم “ماع الزوجة عند الإنكار إلا إذا كان الزواج ثابتا بورقة رمية ء 
فالعمل بها باطل أيضا لا جوز شرعا لما فيه من ضياع كثير من الأنساب والحقوق . 


ثم قال العلماء المعارضون للمشروع : 


ولیذا ویو ری أن المشروع الذي ينص على منع تعدد الروجات بجميع مواده الثلاث 
حالف للدين > لا جوز حمل الناس علي العمل به , 
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البرد على العلماء 


رد أصحاب المشروع ) 
إن الي ا ا د 
الأصول : ) 
١‏ إن الي عن الشىء لغيو لا يقتضى فساد الى عنه ) 


ويقولون بانعقاد الإجماع على أن عدم خوف الجور Es‏ أن 
القاعدة الأصولية السابقة م يتفق علا كل علماء الول > وإن منہم من یری ان الى عن 
الثىء ولو لیو پدل على فساد المنپى عنه کالنہی عن البيع وقت نداء الجمعة > ومن قال 
بذلك مالك وأحمد فى إحدى الطريقتين ٠"‏ . 


ا طا فف صحة العقد الغانى › 


إن الاصل ف N‏ حقوق بک : 
ستعمال حل فمن حق ول الأ آن ول ن ین جنه ال اذى N a‏ 
مصلحته » فهو كسفيه الال لأ الأول ی اا ا ی و ی ی اد اسر 
وامحافظة على ۳ أشك من الحافظة على المال . ) 


وخحلقية 9y i‏ تر لا 1 ولل ا أن مول بین 2 ادر غغ 5 تلع غ فالوقاية أي یسر 
من العلاج ؛ 


وقالوا : 


. ۲۷۹ ہہ الأحکام للآمدی جح ۲ ص‎ ١ 


وإذا كان الشارع قد جعل لأقرب عصبات المرأة حق الولاية ليتأكد من كفاءة الزو ج 
ها » وملاءمته لان يكون قرينا لموليته يقوم بحقها ف المستقبل » والستقبل کا يقول العلماء 
غيب محض لا يطلع عليه أحد » ولا يصح أن يناط بالقاضى » فكيف عرفه ولى أمر المرأة . 


وهل ولى أمر المرأة أكثر من القاضى خبة » وقد جرب أخلاق الأمة ودرسها درسا 
لا : 
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كا وأن مسألة القيام بحقوق الزوجية أمر يرجع إلى الشخص نفسه لا إلى القاضى والحا 
لارتباطه بالمسقبل وهو غيب حض لا اطلاع لالحد عليه . 


ثم ضربوا مثلا قربا لذلك فقاوا : 
إذا تقدم فاسق يخطب إليك ابتتك . هل تزوجه لأ مستقبله غيب محض أو ترده لسوء 
سیرته ؟ 


أو إذا تقدم إليك مسرف ليكون شريكا لك ف عمل مالى . هل تقدم على شركته 


فإذا كنت لا تسمح لابنتك أن تكون تحت سلطان رجل تعرف أن ماضيه فسق 
وفجور » وتشح بالك أن يكون بين رجل عرف بالبذخ والإسراف . 


إننا نقول : نعم قد يوجد في عداد الإنسبان من لا تعفه المرآة الواحدة › وإن كان شاذا 


i O‏ الغاية منه » وهو قدرة الرجل على 


فلم نقل إن E‏ إا الضرر مع عدم القدرة عل إقامة 
CY‏ 


e مسوقة‎ n E بامرأة ثانية عند‎ E 


وردوا على المعارضين الذين استدلوا بقوله تعالى : 
« وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنمم الله من 


1۹٦ 


فضله ۱(۲ ) 

فقالوا هذا استدلال غريب » لأن الله م يبين لنا حد ذلك الفقير الذى عناه » وإن كان 
يفهم من الاية انه الذی لا جد مالا ولا كسبا ينفق منه على زوجة » ولو کان كذلك لم یتفق 

« وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله ٩)‏ 

فإن الفاقد للمال وللكسب » ولم جد نكاحا مأمور بالاستعفاف »› وليس مطالبا 
بالتزوج . 

فالفقير الذى برغب فی نکاحه هو الذی جد موؤونة النكاح . 

e a 
› طاعته ظاهرا وباطنا‎ a إذا أُمر‎ eT ال بالسياسة‎ 

وأن له لحق التعزير عن كل معصية لم يرد فى العقوبة عليها حد » بقدر با يراه رادعا عن 

ارتكابها بغر الغرامة اتفاقا » وبالغرامة المالية على رأى . 


هذا وغیو یطلبون 4 فقة على المادتين الأألى والثانية واستبدال المادة الثالثة بوضع عقوبة 
رادعة ان يخالف الادة الأؤلى من هذا القانون . 


حاش هة : 


e 


تعرض هذا الرد لردود أخرى کک ا على سبيل الخال الرد عى استدلاهم بالقياس 


على ا البيع فى قوله تعالی : 
« يایا الذين امنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلکم خیر لکم إن کنع تعلمون ٠۲۲‏ 
وی a RE‏ 
۱ س الور ۳۲ . 
۲ س النور ۳٣‏ . 
الجمعة ٩‏ . 
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توافر أركانها وإنما كان لسبب اخحر وهو التفر غ لصلاة الجمعة »> وعدم الاشتغال بغيرها › 
وإذا كان كذلك » فإن النهى عن التزو ج بأكثر من واحدة إذا خحيف الجور لا ينطبق 
عليه . 


وذلك لأن الى لم يكن لسبب خارج عن الزواج » وإنغا كان لأن الزواج بأكثر من 
وأحدة مع عدم العدل بين الروجات » يفوت المقاصد المرجوة منه » وعليه يکون الزواج هنا 


براجع أصول الأحکام الامدی ج ٤‏ ص ۲۷٦‏ . 


1۹۸ 


رأى لعلماء الاجتماع ‏ 
e‏ اُستاذ ا لحيل لطفى اليك باشا عن رأيه فى تعدد ( وهل الأفضل 
التقنين 4 أو تنظیمه وقصره عل حالات ارون ؟ 
) فاخا رمه الله قائلا : 


ما أذكره ف هذا الصدد أن زک بو السعود باشا وزير الحقانية استدعانی ب سنة ٠۱۹۲٩‏ م 
حینا کان 8 لقانون مح التعدد وقال 8 


« إن الاتحاد النسافى قدم مشروع قانون بمنع تعدد الزرويجات » 
فقلت له : ) 


ا ر اجه الد مرکول إلى شيخ الأزعر ٠‏ أًما انا نکل عنه من الوجهة 
الالجتاعية » . 


وقال لطفى السيد رهه الله مكملا : 
) انا 5 أوافق عل لا القانون ¢ 5 0 إا صنعت 8 العادات ¢ وكل قادة 
الفكر وول الرأى ی تارج البشرية يرول القوانين شرطها ملاءمة اجتمع . 


» وهذا القانون يتعارض مع حرية الناس کا يفهمونها › لقد باح دینېم هذه 
الرخصة » وصعب على نفوسهم أن تنتزع e‏ ف روعهم أن 
سلفهم الصاح كان طعا فى تعدد. الزوجات » وأن ما أبيح من التعدد يمس بالتغیبر 
والتبديل » . 


ویکمل لطفی السید باشا حدیثه فقول : 
« والتقيت يومعذ بعدلى باشا وثروت باشا وإسماعيل صدق باشا وكان الأحير فى طريقه 
إلى الانتخابات » فقلت له استشر ناحبيك فى هذه المسألة ) . 


فلما انتہت الانتخابات وتقابلنا قال لى : 
« إنه م جد من يوافق على انتزاع هذه الرحصة › وإبطاها بقوة القانون » . 


۱1۹ 


م يتساءل أستاذ الجيل : 

« اذا يوصح قانول لحالة عير فأاشية > وھی عرضة للتناقص والزوال ؟ . 

فالتعدد هو الآن( ٠‏ بنسبة تبلغ ۳ ./ » وكانت قبل سنوات بنسبة ‏ / . 

ویکمل حدیثه رهه الله قائلا : ) 

) فهل اوذی الناس ف رخحصهم وعاداتہم الذهنية والعقلية > وما يشعرون به من حرية 
قديمة العهد هم من أجل قلة هى فى طريق الزوال . 

إن الحالة الاجتاعية والمستوى الفكرى هما اللذان يحددان الاتجاهات العامة فى مثل هذا 
الشأن » وليس من الخير أن نعاند العادات لغير داع إلا أن نجارى قوانين الأم الأحرى . تلك 
القوانين التى هى ملائمة لعادات هذه الأم 2" . 


| فى سنة ۱۹١۷‏ وقف نشر المقال . 
۲ الجحمع الجديد أبريل سنة ۱۹٤١۷‏ العدد الرابع ص ٠٠١۲١‏ . 


° 


استبعاد مادة التعدد 


ولققد قدمت هذه الاقتراحات المقننة إل مجلس النواب لتأحذ طريقها إلى أن تكون قانونا 
يعمل به فى مجتمعنا » وکان سعد زغلول رحه الله رئيسا للمجلس » وکان مویدا قويا لقاسم 
امین فی کل ما ينادى به » وأعلن مرارا أنه يشاركه اراءه » لكنه لزم الصمت العميق ف أثناء 
المناقشة الحادة هذا المشروع » ولو مال إلى المقترحين لرجحت الكفة » ولكنه تردد » ثم 


Eh 
| ) . امتنع‎ 

وإذا كان هناك من فضل بعد الله > فان ذلك يرجع إلى غضبة الازهر ورجاله »> وموقفهم 
من هذا القانون . | 


وانتهت المناقشة باعادته إلى وزارة الحقانية لتعيد دراسته : 


ثم صدر به القانون رقم ٥‏ لسنة ۱۹۲١‏ » واستبعدت منه الادتان » ١‏ › ۲ الخاصتان 
بشأن تعدد الزروجات .)( 


م يكن هذا الاستبعاد مطلقا » ولكن إلى أجل . 


. ٠١۸ الموتمر الثانى نجمع البحوث الإسلامية ص‎ - ١ 
. م‎ ۱۹٤۷ مارس سنة‎ ١۷ السنة‎ ١ محلة القانون والاقتصاد نمرة‎ _ ۲ 


۲١ 


4» ۾ * 
التعدد وقانون سنه ٠۹٤٤١‏ 
أنشغت وزارة الشقون الاجتاعية سنة ۱۹۳۹ ٠‏ » واهتمت بالاأسة وشقونها عامة » 
والمرأة خاصة » فلقد أفسح ها محال العمل خارج البيت › وبدأت تظهر على مس - الحياة 
العامة » وزاد نشاط الجمعيات النسائية » فكثرت المطالبة بحقوق تعد من وجهة نظر لر أذ أا 
سلبت منها » كالمساواة بالرجل » وإباحة الزواج مع استمرار العمل » وتوجهت ما ريد إلى 
الوزارة الجديدة » مؤمنة بان ف استطاعتما تحقيق ما عجزت عنه فى الماضى » وأوحى إل الوزير 
القائم بالأمر أن ينبش عن قانون سنة ٠۹۲١‏ م لاعادته إلى الحياة مرةثانية » وكان ذلك 
سنة "(1۹٤١‏ . 
وکانت هذه ھم مواده : 


المادة ازى : لا يجوز للد ان یتولی عقد زواج متزو ج با أو يسجلها إلا بعد 
الحصول على قرار بذلك من قاضى المحكمة الشرعية الجزئية الكائنة بدائرتما مكان الزوج . 

المادة الثانية : لا يأذن القاضى الشرعى بزواج متزو ج إلا بعد الفحص والتحقق من أن 
سلوكه وأحوال معيشته يؤمن معها قيام حسن المعاشرة والإنفاق على أكثر من فى عصمته › 
ومن جب عليه ٣‏ اصوله او فروعه 

المادة الثالفة : يكون للزوجة الحق فى طلب تطليقها من زوجها لسبب عقد زواجه 
وة أخری ذا (FT)‏ %0 : 
1 نشرت الوزارة مشرو ع القانون » وېداته بفتوی افتاها الشيخ المراعى شيخ الجامع 
الازهر ‏ ولعلها كانت فتوى منفردة ‏ ييز تقييد تعدد الزوجات » وكان تقييد التعدد على 
النحو الذى اقترحته لحنة أكتوبر سنة ۱۹۲١‏ » حيث كان الشيخ رجه الله عضوا فيا . 


وقبل أن يأخذ الاقتراح طريقه إلى ( البرلان ) ليأحذ طريق التنفيذ » عارضه الأزهر 


. ۷ ص‎ ١ بحلة القانون والاقصاد رة‎ ١ 
. ٩۷ الأحوال الشخصية أبو زهرة ص‎ ۲ 
. ۳ بجلة اججتمع الجديد رة ۲ ص‎ ۳ 


۲۲ 


والازهريون » واستطاعوا بما كان طحم من تاثير وقوة أن يوقفوا المشروع › فتدخل رئيس الوزراء 
فى ذلك الوقت وطوى المشروع مرة ثانية ٠2.‏ 
م نشر المشروع مرة ثالثة فى أبريل سنة ٠۹٤١‏ م » ورأت وزارة الشئون هذه الم أن 


تضم مشكلة التشريد إلى ا کدلیل مادی على ضرر التعدد » فألقى وزير َ 
الاجتاعية بيانا جاء فيه : 


« ولا شك أن نسبة كبيرة من الأمواج المتلاحقة من لالتشردين تنجم عن ا 
استعمال حق التعدد ف الطبقات الجاهلة الفقية › وأنه قد يحدث الجمع بين زوجتين فأكار 
عند ( الخفير ) الذى لا يتجاوز أجره ثلائة جنيهات ف الشهر اا ا 
الزحاء » فضلا عن وقت الاو ٠‏ 


ومن e‏ هذا البيت البائس تدب عقارب اشر وینکب ذا 

وتعرضت 0 من جراء هذا التصرج هجوم عنيف من رجال الدين والمعارضة › 
فطالبوا الوزارة بالإحصاء الدال على ما نشر من أن التشرد سبب عن التعدد » فلم تتمكن 
الوزارة م ن ثقديم إحصاء بذلك » وم يغن الكلام ا الارقام هنا دلالتا قوی من لغة 
الكلام » لأا لغة الإفصاح والبيان . (۳) 


وم تستطع الوزارة أن تقدم الإحصاء > فاضطرت لأن توقف المشروع مرة ثالفة . 


. ۲١۹ امغر الغافى ججمع البحوث الإسلامية ص‎ ١ 


۲ ¬ صحيفة الأهرام فى ۱١٤١ / 4 / ۲٤‏ م . 
۳ س بجلة القانون والاقصاد ص ٠١١‏ سنة ۱۹٤١‏ م . 


E 


موقف الفقهاء والمشرعين 


کان لظهور مشرو ع التعدد اثر ف اتجاهات الرأى س ع ات 
منعا باتا كرجل القانون عبد العزيز باشا فهمى » ومن ببيحه » ويضيف البعض شرطا 
مستحدثا لم يوجد من قبل » كالشيخ محمد المدفى » ومن يرى ضرورة التقنين ‏ متبعًا طریق 
الإمام الشيخ محمد عبده » كالشيخ عبد الوهاب حلاف » ومن یری أن طريق السلف بشرطه 
هو الطريق الصحيح الواضح › وهذا ما سار عليه جمهور العلماء » ومنهم الشيخ شلتوت › 
والشيخ أبو زهرة وغيرما » وسنتعرض هذه الأراء بشىء من التفصيل : 


۲٤ 


رأی عبد العزیز باشا فهمى 

تعرض عبد العزيز فهمى للتعدد » فذكر أن التعدد ليس له أصل فى التشريع 
الإسلامى » وأن الإسلام يحرم التعدد » وأن ما نراه الآن من التعدد غير قائم على سند من 
القران صالح لقيامه عليه › ل اا عمل الجاهدين الأولين فى أول الإاسلام » حيث كان 
باح ف الحروب ولقد - جنح الفقهاء ف تسویغه ى تاویل النصوص بالشبهة اللفظية مسا يرة 

ثم یقول : 

« وما کان فی استطاعتہم غير هذا E‏ ب الال العقائد التى تدعو إلى 
التحرج ونبد المسايات 1( 

) ENE Ee ویقول‎ 

« وإن خفع ألا تقسطوا ف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فان خفۃم ألا تعدلوا فواحدة 0(4 . ) ) 

و ی ع الات ما ا م ات :اتد 
الاول إلى التضييق على الخاطبين ف نكاح من تحت حجرهم من اليتيمات » مع تبكيتهم لعدم 
انصرافهم عن هذا ا من تلقاءِ أنفسهہ ( والحال ت يرول ان هم مندوحة نه » وأن 
شفاء شهواتهم ورغباتم ميسور التحقق همهم من غير تلك السبيل الأآنمة الخطرة ٠"۲‏ . 

کا أن تحديد العدد ف الا لا معنی له بل عرد المغال ا يقول : 

تستطيعون أن تنكحوا منهم ما تشاعون لا واحدة ولا اثتتين واحدة بعد الأحرى > 
ولا ثلاثا واحدة بعد الاثنتين الاوليین بل حتى مثنى وثلاث ورباع اى جزافا بلا حساب » 
ويلا علد e‏ ) 


۲۰۷ س هذه حیاتی ص‎ ١ 
. ۳ ب النساء‎ ۲ 
. ۱۹۹ هذه حیاتی‎ ۳ 


1Y0 


ویذکر فى قوله تعالی : 

« فان خحفم اہ تعدلوا فواحدة 110( 

آله مع ن رد د روات رن ها يكال الا لن ايلم الها 
لا يستطيع القيام اا ا و ا 
با حاطب . 

والاية تسقط كل كلام فى التعدد » و إلى ای حد يكون » ويجعل العبارة و ل شیءِ 


واحد هو أن الشار ع يستوى عنده أن يتزو ج الرجل واحدة أو ألفا مادامت معاملته لكل 
واحدة من زوجاته تكون عادلة لا يخاف من نفسه عدم العدل »› وبحيث إنه إذا حاف عدم 


العدل » فواجبه أن يقتصر على الواحدة . 


E OLN ERE Ea 


)۲(. » ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم‎ ١ 
بحروفه فلا يمكن أن يكون معناه فيا إلا واحدا على حقيقته الشاملة للماديات ثم‎ 
المعنويات العاطفية جميعا . وان الايتين متكاملتان ایت اهما ار لى الواحدة عند‎ 
حوف العدل ¢ وأکذت الشانية أن العدل عرر مستطاع ¢ انت بذلك الاقتصار على‎ 
. الواحدة وجوبا لا انفكاك منه‎ 
: برد على کلامه با یاتی‎ 
ولا : أن هذا الرأى لم يقل به أحد من الصحابة والتابعين » ولم يرد عن رسول‎ 
الله : ا‎ 
ر‎ os اثار وترجیح لارا‎ eT يراعی الرقوف‎ 
فهو يذكر أن آية التعدد نزلت قطعا ف اليتامى » وهذا ما لم يقطع به أحد بل الراجح‎ 
) . خلافه‎ 
فقد روى الطبرى فى تفسير الآية أقوالا أربعة مؤيدة بالماثور عن الصحابة والتابعين فى‎ 
> نم ا وها ا ف جت هده ارال ما کات ای‎ 
: یقول الطبرى بعد ذلك‎ 


پټ ٽن 


س االنساي ك . 


AN ST 


Esl 


وأولى الأقوال التى ذكرناها ف ذلك بتأويل الآية قول من قال بتأويلها : وإن خف 
ألا تة اا د ا د 
فيه مہم من وأ-حدة ا أربع . 


وأيضا الدليل على ان الکلام ق ية الامنقشهاد E‏ ٍ ا نکاح النساء قصدا ) 
لا عرضا قوله تعالی : 


ور تفتونك فى النساء قل الله يفتیکم فیہن ونا يتلل عليكم ف الکتاب ف يتاه 
E RT TTT‏ ر( ۱ ) 
النساء اللات لا توتوہن ما كتب فن وترغبون أن تنکحوهن 4 ا 


~~ 


وهذا بین أن الاية ق اا ا 


e ُ TT‏ وکلام ا 

يقول الشيخ شلتوت رمه الله : 

2 جت ما ااعبط مو هدو الا ات ابا تذل غل نادد غر م‎ TT 
حجة أن العدل جعل شرطا فيه بمقتضى الآية الأول » وانبأت الآية الثانية أن العدل غير‎ 
. مستطاع » فلا إباحة للتعدد‎ 


الله 


وأوضح ھللا عمست اڭ الله » وحریف ها عن مواضعها فما کال لیرشد اف 
و من النساء عند الخوف من ظلم اليا مى » ويضع العدل بين الزوجات شرطا فف 
التعدد اا 82 عل استطاعته والقدرة ٤‏ 2 وین استطاعته والقدرة عليه E‏ 


رابعا : ما دکره ا ا ا 
ES‏ 


ا ھی الهو ل مک ان کن غا "نه يتناف مع بلاغة القران وقصده » وهو بصدد 
تأليف العرب بعد مصادمتهم فى العاد ااا ف اول و ا ع ا 
ظاهرها 8 جرت به هذه العادات 


غل ا0 و دد ا ا ا ا 


م 


ETE Ce E‏ ر 


سند سما ن د 


س اللساء ۳۷ . 


الإسلام عقيدة وشريعة ص ١۷١‏ . 


۲۷ 


ولا ثلاثا واحدة بعد الاثنتين الأرليين » بل حتى مثنى وثلاث ورباع » من أشد ما يكون 
إفسادا للفكر مخالفته ما هو معلوم تما جرت به العادة عند العرب وغير العرب ف الزواج . 

) على أن عبارة ل مشنی و 4% أت بكل ما فى العربية من ألفاظ الصفات 
العددية التوزيعية إذ لم يسمع بعدها إلا لفظة عشار .( 


.ى حل الرسالة رقم ۷۹۵ ص ٠٠١‏ . 


۲۸ 


رأى الشيخ المدنى 
ذهب الشيخ محمد المدنى رجه الله إلى أن الإسلام يشترط إإباحة التعدد شرطين : 
الأول : التأكد من العدالة أو عدم الخوف والجور . ) 
الالى : أن تكون هناك ضرورة تقتضيه » وبنى هذا الرأى على وجهة نظر فى تفسبر قرله 
تعال : ) 


وإن حفع ألا تقسطوا ف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فإن خفت ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا . وآتوا النساء 
صدقاتهن نحلة فان طبن لکم عن ٿىء منه نفسا فکلوه هنیا مریعا 4( ') . 


عرش لاسباب اتی ذکرها صاحب ( البيان ) نقلناها 


aa 
: وجوه خمسة ذكرها جملة ختصة ورد علیما بقوله‎ ) ۲ ( 


٠ بده الأوجه ا بعد الوجه َ الذي روى 8 عائشة » ھی اشد من‎ J 


با بتعرض ی لیخ لتهافت والتحايل فى الربط بين الشرط والجزاء . 


آم اریلة ازل نی )الین عادة ونی اڈ عما اتی أجیع کل الفسرین عل 
ا لسند والمعنى والعمل » فقد وجه إلبما اعتراضات منها قوله : 


لغرض هى الأوصياء عن ظلم اليتامى بازواج منهن دون إعمائهن مهر 


TTS 


a? 2 OIE 
۲۹ !هم ل ب يشل ار و جا شش سار ر‎ 


مثلهن ».فان اسلوب التعپير فى ذلك إما أن پکون نہيا صرحا عن هذا بان يقال مثلا ‏ 
لا تبخسوا اليتامى مهورهن أو ايجابا صرحا لحقهن فى ذلك بأن يقال مثلا : 

مهورهن E‏ أن يقال هذا المعنى : 
a‏ 

ثم حلص الشيخ رجه e‏ هذه 
ال ن غاا رلا ا و يخالطوها بأموا لحم أن یستبدلوا بها شيعا أخر » فابتعدوا عن 
کل ما يمس مال اليتم » فخفف الله عنهم هذا احرج » وأباح مم أن جخلطوا أموامم بأمواهم 
بقوله تعالی : 

ويسألونك عن البتامى قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكم 4(" . 

م حدث تحرج من ناحية أحرى هو حرمة النظر للمرأة التى ليست ذات رحم حرم 
ارجل فماذا فمل إذا تولوا ا ر اليتيمات وكن غير حرم » وهم محتاجون إلى العناية 

وضع الله منفذا ثانيا هذا احرج فقال للأرلياء : 


وان فم آلا تقسطوا ف التاتی فانکیحرا ما طاب لکم من انساء مش ولات 
ورباء که ( ٩‏ . 
ای ِب و ألا تقسطوا | لليتميات نتيجة o:‏ من الاحتلاط فلتتزوجوهن ۰ 
وتضيفوهن إلى أزواجكم » فإن هذا خليق أن خرجکم من هذا التحرج .» ويخلصكم من 
هذه الأزمة . ويقرر أن الآية أُپاحت َ فى حالة ضرورة »> وهى ضرورة الخوف من عدم 
الإقساط لليتيمة » ومحانبة العدل فى إدارة أمواها > وجعلت هذه الضرورة شرطا لجواز التعدد › 
فالحواب فى الأية فب على الشرط » فالاية إذن تنص على أن التعدد لا جوز إلا ذه 


الضرورة ویقاس على هدا الضرورات الأحرى › فالقیاس أصل من ا التشرب 
الإسلامى ٠.‏ 


ویرد على كلام الشيخ المدنى ما پأقى : 


. س البقرة‎ ١ 
. ۳ س النساءِ‎ ۴ 


۳ المع الإسلامى ص ٠٤١‏ . 


۳ 


أولا : أن الشرط وال جرزاء في الآية كالشرط والجزاء فى قوله تعالى : 

از وإن کن على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة 4 ٠‏ . 

وقوله تعالی : 

۾ وإذا ضريم ف الأض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حع أن 
الذين كفروا 4(" . 

فالاية لت قصدا ف النسباء » وذ کر الیتامى فیا حرصا عل مصلحة ایتامی منهن 
حاصة 4 e‏ معرضات ۰ ن 2 

الغا اة الفا عله المناة 

و رد صا حب کاب الطاعة ولعدد E‏ القول ا 

ولا ا تفر الاه غل هدا ارخ جل ركا کا > لا يتفق مع الأساليب 
i‏ . فلو كان الغرض ما يقوله صاحب هذا الرأى لصيغ الحكم فى صيغة 

e‏ نقسطوا ف اليتيمات » فانكحوا ما طاب لكم منهن . ...أت . وكلام 
a‏ 
القرآن وأسالیب لن العرية ا e‏ هذا u‏ الذى يذهب صاحب هذا 
الرآئ:: 

بل إن الذى فهموه منما هو أن الأولياء كانوا يتحرجون من الزواج باليتيمات اللا ف 


إلى ا جور عليہن وظلمهن من حيث يشعرون » ومن حیث لا يشعرون » فقال فم الله تعالى 
فى هذه الاية : ) 


نہم إذا خحافوا ذلك ا الزواح نالات 4 وليتزو جوا بعررهن من ٠‏ النساء ¢ فغیرهن 
¢ وقد وسح اله الحنافذ ف هدا العدد » فاباح الزواح بائنتین وتلاث وأربع : 


. ۲۸۳ س القرة‎ ١ 
. ١١1 س النسساء‎ ۲ 


۲۳۱ 


وهذا الفهم الذى صرحت به عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها » ففى الصحيحين 


يا ابن أختى » هذه اليتيمة تون فى حجر ولا » يشركها ف ماها ويعجبه ماها 
واا » فیرید أن يتزوجها من غير أن يقسط هما فى صداقها ف فیعطمہا مثل ما يعطما غیه › 
فنہوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا هن » ويبلغوا بهن أعلى ستننهن ف الصداق » وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب هم من النساء سواهن . ) 


قال. عروة : قالت عائشة م إن الناس استفتوا رسول الله إل بعد هذه الآية فبهن ) 
فأنزل الله عر وجل : 


ل بترت ف آضاء قل آل پیک ین وا پیل عایکم ا کباب ف بای 
النساء اللالى لا توتونهن ما كتب هن وترغبون ك تنکحوهن 4 ' . 

وغنى عن البيان أن عدم الإقساط. ف الصداق الذى ذكرته عائشة إنما هو محرد مثل 
رادت ¦ أن تضربه من مظاهر عدم الإقساط التى كان يفعلها الألياء او کون ان دما 
عليما حيال اليتيمات إذا تزوجوا بهن » وأن عدم الاقساط الذى ذكرته الأية يشمل مظاهر 
أخری كثیق مها الجور NE EEN E‏ 

الغا : أنه . يوثر عن الرسول ل E‏ > ولا عن أحد من الصحابة وتابعيه ان اشترط مثل 
هذه لابا حة 'التعدد » فمعظم الصحابة رضوان الله عليمم کانوا فی عهد 
الرسول عو متعددى الزوجات » وكان الرسول يبيح هم هذا التعدد » ولا يشترط علمم 
اکر من العدل فيما يستطاع العذل فيه » وهم انفسهم ما کانوا E‏ أنفسهم 
إلا بذلك . 

وم یعرف گن الرسول ا ¢ ولا عن الصحابة انہب قیدهوا أتفسهم بهذا النوع من 
الضرورات التى يحاول صا حب هرلا الرأى أن يقد مہا اادد وها اا أن الرسول u‏ 
متعددى الزوجات عن ضرورتہم فى التعدد . 

وقد انعقد اجتاع المسلمين وأئمتم فى عصور الاحتجاج الشرعية على ذلك » وشريعتنا 
الإسلامية لا تؤحذ من تفاسير متكلفة لعبارات القران » وإنما شريعتنا الإسلامية تستمد من 
تفسير اياته الكريمة تفسررا سليما یتسق مع الوا البليع من قول الرسول وعمله وإقراره « 
ا إحماع احسلهت . 


. ۳۷ النساء‎ ١ 


1 


ربعا تفس الاي غل اب الذى يذهب إليه صاحب هذا الرأى يتضمن حلا 
غير سلم للمشكلة التى يزعم أن الآية تتصدى للها . وذلك أن اقتراح الزواج باليتيمات 
هه ا سا ترح اوا الا ن د ل بن لال فة ق ال : 
وقد لا تکون صالحة لزواجه ہا لسبب ما » وقد يكون فی حجره يتيمات لا يجوز ا لجمع 
بینهن » وقد یکون ف حجه اکۀ من أربع يتيمات . فإذا كان الزواج باليتيمة مخرجا فى 
حالة ما » فإنه لا يمكن أن يكون مخرجا فى لاف الحالات » ولا يمكن لعاقل ‏ فضلا من 
اله عز وجل أن ينع مخرجا كهذا للحرج الذى كان يخشاء الأرلياء . وإنما الخرج 
المعقول : هو أن يقرر أنه لا تيب على الولى أن يختلط باليتيمة التى فى حجره » لتقف على 
أحواها وشئونها » ويتمكن من أن. يقسط إلا » على أن يتم هذا الاحتلاط فى وفاء وحشمة » 
وف صورة بعيدة عن مظان الفتنة » وعلى أن يجتنب الخلوة بها إلا فى حضرة شخص ثالث من 
ذوی معارفها » وان یغض بصو فى حدیثه معها . 


کا يجب على اليتيمة أن تغض بصرها » وتستر جميع أجزاء جسمها » ما عدا الوجه 
والكفين » فيباح ها كشفهما للضروة ما لم خش الفتنة » فيجب حينئذ سترها كغيرها من 
الاعضاء » فهذا ونحوه هو الذى يصلح أن يكون مخرجا سليما للحر ج الذى يزعمونه ٠(.‏ 


ج“ 


. ١١ 4۸ س بيت الطاعة‎ ١ 


۳ 


رأی ال لشيخ خلاف (' 


ا ا ا 
على ذلك كثير من الايات › قال تعالى : 

دا پک ار ا ودک ا 0 

ل ما يريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج ي( ") 

۾ ذلکم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا که( * ) 


فهذه الأيات وإن كانت نزلت فى أسباب خاصة إلا أنها عامة لكل ما فيه مصلحة 
لمل 


ولا کانت مصالح الناس كثية تختلف باختلاف البيعات » وتتجدد أحوال الناس 
باختلاف الازمان » فقد نرى ما فيه مصلحة للناس سابقا » يجلب ضررا فى زمان اخر » وال 
الت یع قد یکون فيه نفع لأمة » بيغا يكون فيه ضرر لأحرى . 

وقد دل استقراء أحکام الشريعة التى ورد بها نصوص القران الکرم والسنة النبوية على أن 
الشارع قصد با شرع من الأحكام المصالح التى اقتضاها حال الناس » فقد حفظ الحياة 
بالقصاص » وحفظ الأموال بما حدّ للسزقة » وحفظ أعراضهم بما شرع من حد القذف وغير 
ذلك من جزئيات المصال الضرورية والحاجية والتحسينية التى قصد الشار ع محقيقها » وشر ع 
اخکامها. 


ا المصالح اشن طرأت بعد عهد التشريعح بالنصوص > وواجهت المسلمين فى ختلف 
مرافق الحياة » واقتضتما تطور البيعات » ولم تشر ع بالنصوص لتحقيقها ».ولم يقم دليل من 
- الشارع على اعتبارها أو إلغاء اعتبارها » ولم يستدل بالقياس على أحكام لتحقيقها › فهذا 
ما أسماه لخا ال e‏ المصالح المرسلة . 


وهذه القاعدة الشرعية قانون شرعی مادام قق مصلحة عامة « ولا يعارض نصا › 
ولا یهدم مبداً شرعيا ثابتا » وتاريخ الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين ملوء بالتشريعات التى 
قعدوا ) بالمصالح المرسلة ) وبه تسیر مصالح الناس ( وتقضی ضروریا تم وحاجتہم ت 


. م‎ ۱۹٤۷ بحلة القانون والاقتصاد رقم ۱۷ مارس سنة‎ ١ 


۲ س البقرة Ao‏ 
۴۳ الاأئدة “ . 
٤‏ البقرة ۲۸۲ . 


e 


الاسرة المصية والمصالح المرسلة 


an aT 


فلقد أساء المسلمون فى هذا العصر فهم العنى الدینی ادد فاباخر لاش 
التعدد فى غير ضرورن ا حاجة مع عجزهم عن العدل ( ونجم عن هذا شقاءِ الأسة بالعداوة 


ادر سرد یاکرش داري مره می » فیکون فيه 
نفع والفائدة » ويبعد عن الضرر والتصاع . ) 

ولا شك أن التعدد فى صدر الإسلام ن غين الآن » فالحاجة احتلفت › والتاس قل 
سيطرة الدين على نفوسهم » فصاروا يبحثون عن الحقوق » ولا يؤدون الواجب عليهم » 
فأضروا غیرهم . ومن المعروف أنه لا ضرر ولا ضرار » فإذا ترتب على شىء مفسدة فى زمن لن 
RS‏ 
ااغاسد مقدم على. جاب الصاح . 


یوید ذا استقراء وزارة الشئون الاجتاعية من الناحية اللجتاعية م تشر ید للأطفال ¢ 
هم ( وأسباب اللكايد و سببه التعدد . 


فى إباحة التعدد . يه 


RE‏ ع هذا الرأى ت ا افا ف ا ا اا ی 
وا ارف يان إن اء ا 


۳٥ 


رأى الشيخ شلتوت 


 ةنايدلا رهه الله أن التعدد قدي » وقبل الإسلام » وأنه استمر مع‎ E 
عليه الحال قبل الاسلام ›» وإغا هذبته بان حدت من‎ E الاسلامية > ولکنہا‎ 
عذد الزوحات إل 0 » وشرطت له العدل ف مطالب الخياة بين الزوجات حتى ا‎ 
. على بقاء أصل المدوء والاطمئنان » وأبعد عن الظلم والانحراف‎ 

ا 0 a‏ فإنه لا يعرف إلا من جهتهم ؛ وهم يرجعون إل 
أنفسهم » 'ويتحاكمون فيه إلى نياتهم وعزائمهم » وليس له من الأمارات الصادقة المطردة 
أو الغالبة » ما خجعل معرفته وتقديره داخلين تحت سلطان الحا حتى يرب على تلك الأمارات 
تشريع المنع أو الإباحة . فالشخص هو المرجع ف تقدير خوفه من عدم العدل » وهو 
طالب فيما بينه وبين الله بتطبيق الحكم المناسب لا يعرف من نفسه » ولا سبيل ليد القانون 
عليه » وشأنه فى ذلك هو شاأنه ف سائر التكاليف ال تحام الشريعة ما : ما المومن إلى نفسه 
كاليتم » أو الإفطار وا د عاف اا او اده امال الا او الم ٠‏ 

والقانون لا يتدحل إلا إذا وقع من الزو ج الجور وکت اا آل لقا : 
فيتدخحل القاضى ما شرعه الله من الردع والزجر ثم بالحكمين ٠‏ فإذا استحال الوفاق › 


. ١١١ الإلام عقيدة وشريعة ص‎ ١ 


۳٢ 


نقد لمشسروع التقنين 


یوازنوا بال 2 ال Ss‏ دافا ٤‏ وین a.‏ الکٹر ام ا ذلزء بل ي لوجدوا 
أن ڪا سنه کثیرة ( ن ال ال من حالات الشذوذ 1 


ومن القواعد المقررة أن ما ترجح خيو على شه » وجب المصير إليه ٠‏ وأن الشر القليل 
بجانب افير الكثير لا يعباً به فى مقام التشريع » وما من تشريع له خي الكثير » ولا يوجد 
بجانبه شر ولو ضفيلا . وأن الحياة بطبيعتا لا يسلم خير مهما عظمت المقتضيات من شر 
يقضى به حالات الشذوذ والتى لا تمنع تشريعا لجلب الخير الكثير 


فما ذكر من ضياع الاسرة » وفساد النسل » وكثة التشريد » ومن لا عائل هم » وقطع 
أواضر الرحم والقرابة » وأن السبب فيه التعدد » تجن على الحقيقة فإذا بحثنا عن النسبة للتعدد 
فيما سبق » وجدناها قليلة . 


ا ف ی ا وا کر ع و ا کد ل کے 
حالات التشرد الأحرى > كقسوة النزل على الطفل › وقسوة عدن على الخادم . 

i E N 

« اعترف کتاب و انفسهم أن منع تعدد الزوجات له 2 کبیر ف ارتفاع نة 
اللقطاء 4 والموؤدين 4 وقد آدرکوا ذلك وحطب خحطباؤهم 4 ونادی ره الصلحون مم ف 
آوائل هذا القرن » وذلك ف الموتعر الذى عقدته الحكومة الفرنسية سنة ۱۹١١‏ للبحث عن خير 
الطرق فى مقاومة انتشار الفسق . وكان مما قيل فى الموغر : 

إن عدد الاولاد اللقطاء امحموعين ف ملاجىء مقاطعة « السين » وحدها > وجار بیتہم 
فما على نفقة المقاطعة بلغ خمسين ألف لقيط . وأنبعض القوام على هذه الملاجىء يفحشون 
الات اللا عت ولایتہم وأن نفس اللقطاء يفحشون لبعضهم ببعض ۰ ولا زاجر 


۳۷ 


۱ 
اپزجرهم .() 


ولقد كان التشريع من إباحة التعدد هو البعد بنا عن طريق الاوية » فهو يحت على 
الزواج » ويغرى المسلمين به فيقول : 


3 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن 5 N‏ 
ويقول إغراء بتزو ج النساء : 
3 فانکحوهن باذن 0 واتوهن أجورهن بالgعروف‏ محصنات غير مسافحات 


ولا متخذات أحدان 4% E‏ 
فالسفاح والخادنة هما رأس البلاء الذى حل بالأم الغربية » ولم تجد علاجا ف دينها 
کک E ESET‏ 
وال مغل هذه الحالة جدير ا يدفع 3 ای التدهور الأحلاق الذى د منه 
ك انفسهم وجربته دولة سرقيه أسلامية وهو i‏ یو جب على عقلاء ا ہے اثقاء 
س الخلقیٍ أن يفكروا ها فى منع التعدد أو تقييده » وإنغا فى وضع حد أعلى 
تالتسته الاصل زواج ¢ ووضع تشر یعی عکسی نعدد الروجات قل درجاته 
مساعدة الذين يتزوجون بأكثر من واحدة مساعدة تحفز غيرهم إلى السير ف طريقهم › 
وتساعدهم على الانفاق على زوجاتہم » وعلى أولادهم الذين ينسلون من هذه الروجات > إن م 
کونوا E‏ 
e ET‏ و 
الناس وبين الاندفاع فيما يعكر صفو الحياة » ويعرضهم للوقو ع ف بور الشر مما يعظم بواعثه 
ف نفوسهم . وم نسمع ان رعا کن مها ار شتا لاندفاع الناس فى تلك 
المهاوى » م جد من يعمل عليه » أو يعمل على حايته . 
ولا ريب أن التشريع الذى يراد لتعدد الزوجات هو ف الواقع أكبر معين للناس ف 
التخلص من العلاقات الشريفة ذات الآثار الطيبة فى الأُحلاق والاجةاع » اكتفاء بما يقع فى 


. ۱۸١ س الإسلام عقيدة وشريعة ص‎ ١ 
. ۲٤ ے النساءِ‎ ۴ 
. ۴۵ س النساء‎ ۳ 


۱۳۸ 


أيديهم من أعراض لم تجد من يغار عليما » أو يعمل على صيانتها . .(' 
ويخطىء أصحاب المشروع فيما ذهبوا إليه من إباحته اللأغتياء » وتحريمه على الفقراء » 
لعدم القدرة على تربية الاولاد » والانفاق على من تجب على الشخص نفقته فيقول : 
( ولو کان يصح اتخاذ الغنى والفقر أساسا لاباحة التعدد ومنعه » لكان الواجب عكسن 
القضية بأن بباح للفقير ويمنع عن الغنى » فإن الفقراء يطمئنون بعضهم إلى بعض » ويتعاونون 
على تحصيل رزقهم » فيسعى الرجل GK Ca‏ 
ولیس عنده ما يکن ن حاب به إحدى الزوجات عن الائ : 


ام الغنى ف فتنظر زوجاته ا غناه » ويجد من ذات يده ما حاب به إحداهن > فيقع 
الشقاق بینہم » عرا الأسةء و مادام الرجل غنيا قادرا فهو عند غير الحبوبة منهن مظنة 
امحاباة واليل » وأمر الفقير مكشوف لزوجاته » يعلمن دخله وخرجه » فليس معلا هذه 
الظنة . ) | 


ام التباغض الذى يحصل من جراء تعدد الزوجات بینہن وبين آولادهن فمنشوه غيرة 
طبيعية لا يكن سلامة النفوس منها . 

وقد وجدت هذه الغية فى أعلى طبقات النساء « أمهات المؤمنين » ولم تمنح من تعددهن 
لا فى تعددهن من خير يربو على شر هذه الغيقة . 

a EDT AN SEE E aE 
. الشأن الطبیعی لا يمكن قف التشريع لأجله للفوائد العظيمة المتتبة على المشروع‎ 

والله الذى يعلم أن الغية أمر طبيعى فى نفوس الزوجات شرع تعدد الزوجات فى قدم 
الزمن وحديته ( وم ترد الحكمة الاهية أن وقوع الكيد فیماً بینہن ( وفيما إ بين اولادهن مانع 


من إقرار التعدد » فدل ذلك على ان مقاصد التعدد فی نظر المشرع الحكم تسمو بکثیر عما 
يقع من الكيد والتباغض أثرا هذه الغية الطبيعية . ) 


. ۱۸١ » ۱۸4 الإسلام عقيدة وشريعة ص‎ - ١٠ 
. ٠۷١ للام عقيدة وديمة ص‎ - ١ 


1۳۹ 


ا ۽ De.‏ ( 
رای الشيخ ابو زهرة ‏ 
أفاض e‏ الله القوں ف موضو ع التعدد » وعرض E‏ الضوابط والقوانين ا 
تحکم ا اللسلمة » فهى محكومة بالقوانين الإسلامية التى يکن ان ينفذها 
بالمودة والتقرى الي لا ضع إلا لله بوبحدة:: 


فالصلة ر بین | روجی مزخ من القلوب ا والأرواح » وإذا مسها القانون فلا يمسها 
إلا مسا رقيقا » ولا ينبغى أن يتوغل فيا » وإنغا يتركها لعلائق الوداد وأحكام الأحلاق ووصايا 
الأديان . 
وقد فهم ا ذلك » فکانوا متمسکین بدینہم ف الظاهر والباطن متبعين 
ولا ضعف الواز ع الدينى » واشتط الكثيرون فيما أباحه الله من تعدد للزوجات » وم 
يراعوا العدل الذى طالہم الله به » واحتلط الظلم بالعدل » وصار مصدر شقاء وأذى 
للأسرة » وظهر الظلم الصارخ ف زمننا هذا » وسمع رأى الذين يرون أن يضعوا قانونا يوقف 
من طغيان الذين استغلوا هذا المباح » واستعملوه فى غير ما وضع له » ولم ير رأيمم » بل سار 
ف الطريق الذى سار فيه من قبله تاركا ذلك للوعى الدينى الذى ف استطاعته حل ما نراه 
مشكلة » وبين أن التقنين 2 زیدها إلا تعقیدا » ویوحی بالمسلمین آن پسبروا فی طرق غير 
الطريق الذیى :شر عه الدين 
لقد اعتبر المسلمون الأألون تحقق ما شرطه للتعدد أمورا نفسية لا تجرى علا أحكام 
القضاء » i E OEE e‏ 
E‏ .ل هذا الک یکوت لر 
وقد لا يقع » ولا يصح أن نحكم بفساد العقد بأمر متوقع لا بأمر واقع . 
فالعقد على امرأة مع خحوف لل ا ان ودینى » فهو من ناأحية 
الدين عقد يحوطه الام من كل جانب » فيجب على الشخص دينا › إما حل العقدة » وإما 
القيام بحقوق الزوجية بالقسط والعدل فقانون القضايا للأمور التى تظهر › وقانون الدين , 
للإحلاص والاحاسيس النفسية التى لا يمكن إثباا بحجج القضاء » فيحكم فيا بحكمة . 


E 


) طریق الإإسلام اأتعدد 


سلك الإسلام فى تعدد الزوجات مسلكا وسطا يتفق مع الأزمان الختلفة » والبقاع 
المتفرقة»فيه من المرونة والسعة والقوة ما يصلح لكل العالمين مع توافق الامزجة والمشارب 
لمتباينة . 

« وحس کل E‏ ا سموا به إلى الكمال الانسان > و إن کان 
فى مبتدئه » والشريعة التى يكون هما هذا العموم يجب أن تكون قيودها قابلة للضيق 
والاتساع ا علاج کل نفس وکل قبیل » 


فاذا کانت شريعة الاسلام عا ى ذلك النحو م من المرونة اعتبر ذلك المعنى الحلیل فی تعدد 
الزوجات ) 


ا کل رغبته »› وقیدته بقید لو شدد فی تنفیذه لکان معناه 
المنع المطلق» ولو ارخ قلیل فيه لکان بين ذلك قواما 

ولو الت عة لاه ل أوربا > وهم الذين تمرسوا التعدد لاستساغت نفوسهم فى 
ظاهر الأمر المع » ولوجدوا ف شدة القيد ما يرضى ما ألفوه من أحكام الزواج . 

ولكن الإسلام حاطب الجميع » ولازال فى الدنيا ناس لا يعرفون إلا التعدد » وف الدنيا 
نساء يفرحن عند دخول ضرة جديدة عليهن لانها تخفف عنهن أثقال الخدمة » وتكون ها 
الرياسة علا فهل E‏ یستسیة شولا الملل ¢ 

ويشنى الشيخ س رحه الله على الافراد ویری أنه المثل فى الزواج » فهو الموافق 
للمزاج القوم ( والطبع المهذب i‏ الكامل فى خحلقه وعفافه . 

م يتساءل س فيقول : 

فهل وتقنا من أن الرجال فى كل البقاع والاصقاع قد بلغوا حالا من الكمال يبعدهم فيه 

إن الناس جميعا ليسوا كذلك E‏ إذن بان نشير إليهم بالثل الكامل ويح هم 
التعدد »› ولکن ف حدوت وقیود ْ لاله ا أغلق باب التعدد > اقتحم الذي ل يطيقون اباب 


EN 


العسبةق ( وارتکبوا الفجور فہتکت 2 ( مصدر عبث وفساد الامة : 


أولا : ادا حدث الزواج 3 یکن ص ححا ¢ اا من اادة تقول ٠‏ ل جور 
لکل أن يتو عقد هذا الزواج أ د ۾ پسجله » وهذا منع منع ی شخص من أن لع 


ولو کان الزواج عرفيا . وهذه الخطوة تليما خطوة أخرى وهى وضع العقوبة للشهود والاولياء 
والوكلاء اواد للمادة القائلة ¢ a‏ لأخدذ ان ول عفد هذا الزواج أو ن 


فاننع يشمل الموثق الرمى وغير . 
وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء السابقين . 
ويستمر ف نقد المشروع فيقول : 
هذا المشروع کا تدل عبارته » وتنص کلماته من غير تزید عليه کک فاد عقد 
الزواج ( ونح ای شخص من أن یتولاه إل بعد ُن ت للقاضی حسن السلوك ف المعاشرة 
ا عل الإنفاق » ولم يكن له سابقة ف الإسلام . 


۲ 


رأی آخیر 


د مشرو ع › 8 هيع أدبن »> وقوانین u‏ فی غایتہا ومرماها لا تبتعد عن هاتین 
الغايتين ی و اة اف رجل إلى الاقتران ا امرأة > قلا سبیل ان ذىك عند 
العقل والنقل إلا بالطريق المشروع »› وهو الزواج . 

ومادام ف الدنيا رچل د EE‏ عنده من زوجة واحدة ( فليبحث عن امراة أخری 
یکمل ها غرضه . 

إا فا هدد الروجات ضروری له » حتی لا یقع فیما لا بباح » ویستحل ما حرم 
الدين » وليس الوقو ع فی احرمات بالشىء این فى ديننا . 

لذلك فالتشريع الإسلامى أباح التعدد حتى لا یکون هناك من يقع فيما لا يحله 
الشرع . 

اعدد ل بشرع اتل الأعل الى نشد به الكمال » رل اطبقة دون طقةء وا 
شرع لأحوال الضرورة > کا شرع لأحوال الاحتيار . | 

فليس غ د لأنه واجب غ 
9 او ي مو وإنما النص فيه لاختال ضرورته ف a‏ 
ویکفی أن تدعو إليه الضرون فى حالة بين الف حالة » > لتقضى الشريعة بما يبع ف هذه 

إذن فدعوى التعدد لا يمكن أن ننكرها فى شريعتنا السمحة › وإذا عن للبعض أن يقول 
إن تعدد الزوجات ليس بضرورى ف الإسلام » وأن جوازه حاط بشروط تجعله مستحيل 
لوقوع E‏ هم لقد فاتكم أن الاعتراف نجواز تعدد الزوجات مبدئيا ضرورى للمسلم › 
وأن شروطه لا تجعله مستحیلا » وإلا کان gS‏ 


ره معدودا من طلب اللستحيل . 
ركان المسلمون المتمسكون بديہم حتى الأن » ويستمتعون بالتعدد خحارجين على ا 


۹-۴۳ 


الشريعة » والذين يقولون بالاكتفاء بالزوجة الواحدة للجميع » رد علهم مظهر عثان ف كتابه 
الطب الروحى قائلا : 

« الاكتفاء بالزوجة الواحدة ( ٤أ"ةزمطهM‏ ) على ما یری ف اورا اغا هو مظهر 
) netteڼtiٰE‏ ) کاذب بعید عن ا فا ن ا لا ينع الفسق E‏ أن حترم 
تعدد الزوجات المشرو ع ف ديننا »› بدلا من أن نکترٹ بهذا التوسع فى الفسق والفجور » . 


4 4 xX 


کان موضو ع تعدد الزوجات فى مصر قبل سنين بين قوتين » دعوة التقنين التى نادى 
بها الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله » ودعوة الإباحة والإطلاق على ما كان عليه سلفنا 
الصال 4 ومسك به ههور العلماء 


وقد أوردت السبب الذى من أجله دعا الأمام إلى التقنين » رأنه قد يكون على حق 
حي دعا إليه » ولكنه سبب اجتاعى يزول بزوال علته » يشهد بذلك تغيير الحتمع وتطوره › 
والإسلام ف الحقيقة لا تخضع أحكامه لحالة طارئة » فهو بقوانينه المطلقة صالح لكل زمان 
ومكان » ويجتمعنا تغير كثيرا عما كان عليه حين دعا الإمام إلى التقنين يشهد بذلك الواقع 
والإإحصاء . ) 


ول ۰ ولا تلامیذه من تنفيذ a‏ تید e‏ ا 
لادء e‏ ا 


ا و د ا 
تهت دل اة الاد ها > وقد تت ركا م آ56 لدعو ال : 
فنسبة التعدد وما تؤدى إليه من مفاسد قات ف أقل من عشرين عاما من سنة ٠۸۹۰‏ 
اى ١‏ م بنسبة ملحوظة » ثم أخذت السبة بعد ذلك تنخفض من تلقاء نفسها فى 
المدا ثن والقرى » فبعد الحرب العالمية الأول هبطت من ٠,١‏ 2 إلى ٠,٤‏ ف وقتنا هذا ء 
يدل على ذلك الإحصاء E‏ الذى صدر سنة ۱۹٦۰‏ م . 


فقد ثبت بهذا الالحصاء أن الذين #جمعون بين أربع من النساء ف مصر لا يكونون أى 
ر تة ق الالف ¢ جم دول الالحصاء والذين جمعول لان اللات أربعة ف کل الف ¢ 
والذين يجمعون بين اثنتين ٠١‏ فى كل ألف أى ١‏ / » وبذلك تكون نسبة التعدد فى 
نة ۱۹۰ ۱,٤‏ / .0(7 


م و مک و 


س الور التافی جمع ابحوث الإسلاهية ص ۲۸ . 


وما نشك ف أنما قلت عن ذلك بعد هذا الإحصاء » فقد بلغ فى سنة ۱۹۸۰ ٠,١‏ ./ 
فى مدينة الإسكندرية » ويقاس عليما غيرها » وعلى كل فالتناقص يستمر حتى يلغى نفسه 
فلو طالت حياة اإنام إلى قدا اضر لا تأر ف اجرح ن رآيه »اوهو من هو 
فقها وعلما ومعرفة ۰ 
ولكن جماعة من تلاميذ الامام أرادوا أن کان يريد أن يفعله مع الفارق الكبير 
فى الزمن واجتمع ا بعض المتحمسين للمشروع » إلا آم 
حاولوا بعد ذلك إحہاءه مره ة أخرى فى سنة ۱۹٤١‏ > فکان نصييه الإحفاق مره ة أخرى E‏ 


ورأينا الشيخ محمد مصطفى الراغى رجه الله » وكان شيخا للأزهر » ومن تلاميذ الإمام 
اخلصين » وکان حریصا على ف پنفذ مشروعه > رأيناه يعلن عدوله عن رات فى التقنين لتعدد 
ات والتقييد للطلاق › و في سبب عدوله ن المحضة الاجتاعية فى التقييد أشد 
ف الإطلاق 


فلك ل اعيات من هلا امير 


x #*# * 


لسر ر فما e‏ فيه الديانات السابقة » فلقد کان التعدد 
الزن آوحی 4 اناس أن هذه القيود 


e E 
, من اسسماء‎ 


فقد نصت الادة الثامنة عشرة وها هى ذى : 


يموع ( وخزرج باك من واحدة يستوجب عقا با ا مدة 
شروب آلف فرنك أو بإحدی العقوبتين فقط ) . 


١‏ تعدد الروجات 


۲ لار الا مع بحرت اإلاهية مي‎ - ١ 
iT الزقر الثاي جمع ابحوث هة ص‎ 4 


E NT SE E Ek 2‏ : 
4 ° ا عت ھب ا ر ا ف ا اھ t0‏ 


ام نعتېه إجراء حاصا عغعالة معينة › ولو اعتبرناه تفسیرا لقواعد االشريعة »› فإننا 
١‏ ندری لعل من اف بعدنا قول 
إن التعدد فى الإسلام حرام » کون قد وضعنا أول سلم للخروج على الشريعة . 
x * *‏ ) 
إن فى إبعاد التقنين عن التعدد تدسيقا بين قوانين الدولة وموتمراعها الدينية › فا لمو ترات 
لتى يعقدها الأزهر » ويحضرها علماء من جميع أغاء البلاد الإسلامية الختلفة الأجناس 
والالوان » تكون بثابة إجماع للمسلمين , 
الزوجات » ولأهمية الموضو ع عرض لبحثه اثنان من كبار العلماء والمشرعين هما الشيخ محمد 
أبو زهرة والدكتور ابراهم اللببان عضوا المجمع الإسلامى » فنوقش › وقرر الجتمعون الأى : 
« بقرر الؤقر أن تعدد الروجات مباح بصرج القرآن الكرم وبالقيود الواردة فيه › وأن 
مارسبة هذا الحق متروك إلى تقدير الزروج › ولا يحتاج إلى إذن القاضى ٠‏ ' . 
فیجب أن توافق قوانينا الدپنية ما جاء في مقررات الموتمر حتى نشعر بفائدة انعقادها 
تمع » وحتی تکون ها مکانتہا فی نفوسنا ٠,‏ 
kK # ¥‏ 


إن إباحة التعدد بعدله دون 


تقنین رئة تفس ما خحلق يعرف الله E‏ 

عللهم ومن أجلها شرع هم التعدد ۽ فإذا ضيقنا غلبم › » وحبسنا عنهم رحة الله فسيتجهون 

قجلِعا لي الطرق غير المروعة › وععند ها لا پکون ا الخروج على قوانین الشريعة » وقد 

NNE EG 

فهو تطبيق جير الكثير من الغاس » فيختل 0 ¿ وتكار فيه العلاقات الخفية » والأبناء 
غير الشرعيين › ا في غیرنا عب , 


فترکيا حين اأصدرت عام ۱۹۲٩‏ م قانونا مدنا صدر بموجبه منع تعدد e‏ وکان 
ذلك سنة ۱۹۲۹ م لم تمض ہے بعد ہس نالي سنوات حتي هال أولياء الأمر فیہا کاو 7 
السرية وكش یدد الزوجات العفية غ وعدد وفیات الأيلفال خنقا Ce‏ 


وعلى فرض وقو ع التقنين وحضوعنا للمادة القائلة پان لا جوز الترو ج بأحری إلا بعد 


. الموتمر الثاني لجمع البحوث الإسلامية‎ ۳٠٤ مكانة المأة ص‎ ١ 
. م‎ ۱۹٤٩١ فى ۳ ونيو سنة‎ ٥٦٩ محلة آخر ساعة من مقال للتابعی عدد‎ ۲ 


1٤٦ 


الفحص والتحقق من أن سلوك الروج وأحوال معيشته يؤمن معها قيامه بحس 
رالانفاق على أكثر ممن ف عصمته » ومن تجب عليه 
هذه ٠‏ اترات ا رشنن ھان ّ ارية i‏ کرد الاق لمرد تأيه 


مشنتا حال وحسن عشرته › ونه ازوج لاير ؛ ؟ ا الزوجة ت الل ا ف 
e e‏ رید ُن N‏ 
معلومات عن ا ف ا ف فى القية | 9 e‏ احم على ما یراد » فمجرد سوال 
عن رجل يريد الزواج من أخرى بجعل حديث الناس ونقدهم وتفكههم › وإذا كان السہب 
راجعا إلى عدم الوفاق مع الرواج من القديمة لاكنا الإلسن » وكثر حوها الإشاعات 
ا لمغرضة ( وإدا کان الشب راجعا ای الروج أصبح د یا للغادی والرائح لہ ثول ن 
أحواله » ويؤلفون حوله القصص والروايات النيالية > وما أكثر هذا أو ذاك ف مي 
لریفی . 

فخير لنا أن نوفر على أنفسنا كل هذه المتاعب التى لا 
تضر بدیننا . 

أما الذين يريدون التفييد تمردا على الطبيعة الشرقية ا الغرب » فنقول هم تمعنوا قليلا 
فما يسير عليه الغرب من طباع › » وفیما ب تمق ولف فيه معنا › » فنجن مام آمرین ترک نافد ة 

لتعدد ليتنفس مها من شاء فلسنا على استعداد للخروج على العادات والأحلاق . 

فلنترك ټعدد الروجات بل فيد و 4 ولندخحل إلى ) الشريعة من باما الواسع + رع 
الله رایا عل الدوام - ونقول EE‏ تقیید والتحرم فة الف إيطال جرم الطلاق رغم 
معارضة الكنيسة 4 ومن پد ری فلعلها a‏ البلاد الاو تلغی رم الحعدد ¢ ونعود ا 


اسول دیا المحيح ۰ 


e E iE Fa e‏ إقرار 
إباحة تعلدد الروجات : 


. م‎ ۱۹٤١ سنة‎ ٠١ س مجلة القانون والاقصاد عدډ‎ ١ 


¥ 


ومازالت المملكة العربية السعودية » والكويت » والإمارات » وعمان ومن » والسودان » 
يبي > والجزائر » والأردن تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية للتعدد هى الأصل بلا تقييد 
أومنع. 

اما فى المغرب فقد قيد التعدد بعدم الخوف من الظلم بين الزوجات بيا فى سوريا 
بالقدرة على الآنفاق »› ويقيد القانون العراق تعدد الزوجات ما مشروعة وبالقدرة على 
الانفاق > وبالعدل بين الزوجات وليس ذه القيود ضوابط » إلا آنا تخالف ما ذهب إليه 
إجحماع المسلمين الذین يرون البعد عن التحرم والتقييد . ) 


kK XK YH 


ولقد عرض موضوع التعدد فى موتعرات عقدت فى القاهرة سنة ۱۹٦١‏ م وناقش 
الجحتمعون فى اللجان الاجتاعات النسائية » واشترك جمهور العلماء » وبينوا أن هذه مسائل 
اجتاعية ودينية » وأنها تترك للتوجية والإإشاد » وإذا كانت هناك عيوب فإن علاجها 
یکرت رقاونب ان اسه تكرت أك من غاسة: 
Kk x Kk‏ 
إن تقييد ما جعله الله مباحا لنا » وقد تعارف الناس عليه منذ أكثر من أربعة عشر 
e‏ 
. يكوت مضارها على المحمع آجار من تفعها . 


فإذا رغب رجل ف زواج امرأة » ورغبت فيه » واتفقا على الزواج » ووقف التقنين 
ضدها . ما الذى بحدث ؟ 

لا شك أنهما سيفكران ف تفادى هذا العقاب » وخرق القانون تحت سيطرة الرغبة 
الشديدة » وهذا ما نراه فى إصدار E‏ اعد الشرائح والانسانية . 


يفرض على الناس . 


جوف الحياة . ) 


ففى الستينيات e‏ الصحف عن مشرو ع ر ا ا 
سيصدر قريبا » وأنه يناقش ف تكم شديد وبين أفراد معينين › فأردت التعرف على ما سيکون 


۱4۸ 


E‏ الحال عند جمهور 
E‏ 

os‏ فمازال مشروعا يدرس ولم يعلن بعد » وأما التعدد فالناس شغلوا عنه با هم 
فيه » حتی أصبح لتعدد غير ذى موضوع » . 

وقد علمت أن المشروع م يطلع عليه إلا الذين اختيروا لمناقشته » ومواده لم تستقر 
بعد » وقد تحذف أو تغير » ولا فائدة مرجوة من الاطلاع عليه فما يزال المشروع محل دراسة . 
ولقد مرت الستينات » من هذا القرن » القرن ا 
SS I‏ 
امام أحمد بن حنبل رمه الله » من غير أن تتعرض نا أباحه حه الله من غير التقنين والتقييد 

TV r hE ea 
E N Sa 

« إن بنى هشام بن المغية استاذنوف أن ينكحوا ابنتيم Ty‏ 
هم e E a CES‏ 
E E a SS‏ 
تفتن فی دیا . 

وف رواية : 

لا ججمع بين ابنة نبى الله » وبنت عدو الله ٠)١.‏ 

x* * E 

وإذا کان ف النفا مىشاقة وتعمل! 1ل E‏ الغيرة » وھی طبيعة المرأة التی 
لا يمكن أن تنفصل عنا » فقد تكفل الشرع بالإثابة عليها . فقد روى اين مسعود عن 


۱ س مسند الإمام اد ج ٤‏ ص ۳۲٤١‏ . 


۹ 


النبى عله أنه قال : « إن الله كتب الغية( “ على النساء » والجهاد على الرجال » فمن 
EOE E‏ | 


٠١‏ س الفية : الحيية 
۴ س نین ا کا 
a‏ 


0٠ 


وقضى بليل ! 
تنفيذ القانون فى غياب مجلس الشعب 


وات النبعينيات من القن العشرين > ومازالت اخز ضيخة ف المر الفاق جم 
الت الاسلامية الكى دعا اله الأزهر تصم الآذان » وتوحی إلى 8 من تحدثه نفسه 
باثارة e‏ تعدد الزوجات بالابتعاد عن عرض هذا ا > ولن رو حا أ أن يعرضه 
ليقید أو يقر _ ) 

وتو الحكم رئيس جدید هو ( ار الساد.ت » وما ظننا أن موضو ع تعدد الزوجات 
سوف يعاد للعرض والمناقشة › وسوف يعرض « قانون للاحوال الشخصية » على مجلس 
الشعب » لكنه عرض على الجلس » وانبرى العلمء يتصلون بأعضاء الجلس لتكون عندهم 
فكرة عن اموضوع » وحتی يصوتوا ضده » فقد كان فيه تقنين وتقبيد للتعدد . 

کان هناك دوافع وراء هذا الموضوع . > وان جهة ما أصرت عل تقدم هذا القانون ٤‏ 
وعلى تنفيذه › وان الرئيس استجاب لعل ا ى القانون یتہادی فى طريقه . 

دة لاا الذين وقفوا ضد هد عالمان جلیلان هما ف اا 
محمد بو زهرة » وود فضيلة الشيخ ك الحلم حمود د شيخ الازهر خد ك رحمهما الله 

اما الشيخ عبد الحلم فقد كتب حديثا وجهه إلى أعضاء مجلس الشعب 

أفاض الشيخ رمه الله ف 0 ج التعدد » ا A EE O‏ من عرض 
تاف التعدد وشرحها وحاولة الرد على الاولين للنصوص » فقد أفاض العلماء فى ذلك » وم 
يعد سبل إل إنکارها وإنغا اتخذ دليله مضافا إلى النصوص القرانية والأحاديث النبوية من 
6 وواقعنا الاجټاعى فقال : « إن التعدد مباح فى الإسلام » فعله الخلفاء n‏ 
وفعله الصحابة ن وصغارهم »> وفعله التابعون وتابعو التابعين قرنا بعد قرن »> والقران 
الكرم ينص عليه › 3 الشريفة ل عليه ) . 


r PET 


16١ 


£ 


) ام يتزو ج الخلفاء الاربعة 6 منہم با کٹر من واحدة ؟ والحسن ؟ والحسين ؟ 
وعبد الرحمن بن عوف ؟ وكلهم مثنى وثلاث ورباع . 


Xk XK XK 


ولا كان واقعنا الاجتاعى هو احور الذى يدور حوله التشريع والقوانين فقد ركز 
الشيخ ‏ رحمه الله _ فى كلمته على أولعك الذين سيضارءن بالتقييد » ويخافون من الوقوع 
تحت طائلة القوانين الوضعية » يتحايلون على البعد عن العقاب » ولكنہم فى نفس الوقت 
بحاولون إرضاء ضمررهم ببعدهم عن ا حرام ا مؤمنون » موضحا الموقض الذى يتخبط فيه 
أولعك المقننون والمقيدون فقال : 

ى أحد الأقطار منع زعم القطر تعدد الزوجات » وحصلت حادثة أمام سمعه وبصره 
هذه الحادثة تتلخص ف أن شخصا من الأشخاص متزو ج » وعنده اولاد من زوجته › 2 
أصبحت زوجته هذه ف وضع غير صالح من الناحية الجنسبة » فكان هو بين أمرين : 

إما أن يزنى » وإما أن يتزوج . . . ولكن التعدد منوع فماذا يصنع ؟ 

إن امرأته ليست مسئولة عما حدث اء هذا قضاء الله بالنسبة ها » فما ذنبها 
لتطلق ؟ ولم يطلقها ؟ ا 

إنها م تسىء إليه » لم يطلق » وإنغا ذهب وعقد عقدا شرعيا على امرأة أخرى » وتزوجها 
بحسب الشر ع » واأسکنہا فی مسکن » وکان يذهب إلا » وييت عندها . . . وبلغ عنه آنه 
ترو ج امرأة أخرى » والقانون لا يتساهل » وذهبت الشرطة وضبطوه متلبسا با جرعة > جرية 
الزواج اا ائ ( وای به للتحقيق › وقالوا ل 


فالا وقد فاخت غا عدا اکن ؟ 
قال : نعم . | 

قالوا : وتبيت عندها ؟ 

قال : وأبيت عندها . 


قالوا : ماذا تون إذن ؟ 


o۲ 


فقالوا له : اذهب لا ملام عليك › لا لوم عليك ! ! ! 

ويتعجب الشيخ من جهلل هولاء القرم »> وإساءتيم إلى الإسلام واجتمع الإسلامى 
فيحرمونها حلالا » ويحللونما حراما » فيقول : ١‏ حرموها زوجة بالفعل » والتحقيق نحقيق 
الشرطة » وأباحوها عشيقة وخدينة » . 


¥ Xk Xk 


ويقدم لنا الشيخ رحه اله شهادة لكاتب فرنسى ا ی ا 
الكاتب هو | شرق دينيه » فقد أقام ف ال جحزائر فى بلدة « بو سعادة » مدة طويلة » وحضر 
عهدين عهدا كان التعدد فيه مباحا » ثم عهدا اخر دعى فيه إلى عدم التعدد فلاحظ 
الكاتب المعروف ثلاث ظواهر حدثت عندما قيد التعدد » م تكن موجودة حينا كان التعدد 
مباحا » هى كترة العوا ا ا 
كل دولة تقيد التعدد أو تقننه . 


XK YY 


ويتعجب E‏ ال التقييد أو التقنين » والتعدد فى مصر يكاد 
يكون فى حكم العدم » ففى القاهرة مثلا لا يزيد التعدد عن نصف ف الألف › تلك النسبة ‏ 
هی تعدد الزوجات ی انين > أما الغلاث والزبع فیکاد کون معدوما . 
ولکن تقیید ا الله وجعله اة للاي يشعر اس e‏ وبال 
والتحايل »› وفوق ذللك غالف للقران والسنة 


فقول : 
« إنه لا قيود على الطلاق إلا من د ضمير المسالم » ولا قيود على التعدد إلا من ضمير 
المسلم » .. 
« ومن یعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستقم ٩'٨‏ . 


Yk Yk YK 


و کان ن هاا یم طریقا امو عل جل الشعب » فقد أرجى: | إلى إجازة 


. ۱١ س سورة آل عمران‎ ١ ٠ 


or 


ا مجلس » ثم عرض على الرئيس ومن حقه الموافقة على المشروع فى زحمة أجازة مجلس الشعب . 
صدق الرئيس على مشرو ع الأحوال الشخصية الجديد » وذهب به إلى شيخ الأزهر 
للموافقة والتوقيع » ولكن شيخ الازهر ا ا محمود وضعه فى الكتب »> وأبقاه 
مدة طويلة » وهو يستحث فلا کیب › واثر عنه أنه قال : تقطع یدی ولا اوقح هذا . 
ثم ذهب الشيخ إلى المستشفى لإجراء عملية « المرارة » وتمت العملية بنجاح » وزرناه 
وکان ف صحة جيدة » ووعد با خرو ج ف الصباح « وم يات عليه الصباح إلا وقد انتقل إلى 
العام الثانى رحمه الله . 
أما الشيخ محمد أبو زهرة فكان على ما عهدناه من معارضة كل موضو ع يكون بعيدا 
عن تعالم الإسلام الصحيحة › وكان على عادته دائم النشاط والعمل المستمر وحديثه الذى 
يتجدد عند الكلام على قانون الأحوال الشخصية . 
ولقد دعا جماعة من العلماء والخلصين من هذا الشعب › وكانت الدعوة عامة إلى 
سرادق أقامه أمام بيته وعلى نفقته » وذهب الناس إليه للمشاركة والاستاع إلى ما سيقوله 
الشيخ ‏ رمه له جدیدا ف هذا الموضوع 
وکن هذا 9 دل ان یکن کان للدي 4 مكانا لتقبل العزاء » فقد 
KHH# :‏ 
وتولى مشيخة الأزهر شيخ جديد هو الدكتور عبد الرحمن بيصار » وبمجرد أن صدر 
مرسوم کان ال اموقعين عل : e,‏ زليه من 2 وزان > وهو 
ومن هذا القانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۷۹ م يكرر ما ياتى : 
- « على الزوج أن للموثق إقرارا كتابيا يتضمن حالته الاجتاعية » فإذا كان متزوجا 
إاقامتین لوئ ّ ا الحدید د یکناب موصی عليه . 
ويعتبر إضرارا بالزروجة اقتران زوجها ا بغرر رضاها 4 ولو 1 تکن قد اشترطت : عليه 


E‏ عدم الزواج علمما › > وكذلك إخحفاء ازوج على زوجته الجديدة انه متزو ج 
بسواها ) . 


لقد وقعوا على هذا القانون استجابة وتلبية لمن يهمهم أمر هذا القانون » ولو راعوا حق 


اد اه وان ٠‏ ر رار اى مات ا قان ا ان ف وع ا ا 
الإمام الشيخ محمد عبده ‏ رحه الله مع علمه وقدره ومكانته لم يستطع أن يقيد أو يقنن 
مع أن العلة فى زمنه كانت أكثر وضوحا وانقشارا > وأن سعد زغلول باشا مع تعاطفه وقاسم 
امن الدى ادن بالق وان 2 با ان ر دك حا عرض اترو ع عل اللات 
وكان رئيسا له وقتعذ » ولم تستطع الجحمعيات النسائية . ومعها الأقوياء المسيطرون على الدولة 
من الرجال » وكان بيدهم الحل والعقد أن يفرضوا هذا القانون . 

لقد وقف الأزهر » وكان فيه علماء أفاضل من أمثال الشيخ محمد عبد العزيز الخول » 
والشيخ محمد أحمد العدوى » والشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية › والشيخ 
محمد أبو الفضل الجيزاوى شيخ الازهر » والشيخ عبد الرحمن قراعة الذى تولى الإفتاء ف 
وقته » والشيخ محمود الدينارى » والشيخ محمود العنانى » والشيخ حسين البيومى موقفا 
مشرفا » وانضم إليمم رجال أشداء نذكر مهم أستاذ الجيل لطفى السيد باشا » وكان رأيه من 
أنضج الاراء دينيا واجتاعيا » وقفوا ف وجه المغرضين والمتاولين » ومنعوا بالحجة والدليل التقييد 
والتقنين للتعدد . 

ولعرفوا أيضا أن وزارة الشعون الاجتاعية حينا أنشعت ف أوائل الأربعينيات م تستطع 
ذلك › وکان تعرضها ذا الموضو ع ) موضو ع الالحوال الشخصية » لتقييده وتقنينه مصدر 
سخرية واستزاء من اححتمع المصرى المسلم » لما عرضته من دليل وحجة اجتاعية » ومطالبتها 
ببيانات رمية عما ادعته فلم تتمكن من ذلك . 


وكذلك م يرض الرئيس جال عبد الناصر س مع قدرته وقوته ‏ أن يفرض قانون التعدد 
الد وان وك ر لال الد الذي ورا مرا سا م رهد عل ذلك 
محاضر الور الغا مجمع البحوث الاسلامية .( ٠‏ 

KH F# F# 

الحد ؟ . 

إن الأمر لم ينته عند ذلك ! ! 

فقد اعتبر جمهور المسلمين أن هذا القانون ما هو إلا جسم غريب عن الإسلام › 
لفقو الائ ال لاطا العاف هر دة اي فة بحا واا 


لذلك. فقد رد عليه العامة والخاصة فرادى وجماعات » وبجميع الألفاظ والأساليب » 


ےا کر ما فا سی ق ره رما 
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ومختلف الوجوه » وشرط كثير من الناخبين ف دورة ۱۹۸٤‏ م مجلس الشعب على من 
سينتخبونه إلغاء هذا القانون الدخحيل عن طريق إثارته فى امحلس . ) 

أما القضاة ف احا فكثير منم كان لا يعمل بهذا القانون » ويرجعون ما عرض علمم 
خاصة بالأحوال الشخصية إلى كتاب الله وسنة رسوله » فللزو ج الحق فيمن يختارهن لمشاركة 
حياته بلا تقييد أو تقنين أما الذين حاولوا تنفيذ قانون الأحوال الشخصية فقد وقعوا فى 
المهاوى » وما كان أغنانا عنها وتخاصة ما يتعلق بسكن الأّلاد والزوجة التى طلبت الطلاق › 
إن بعض القضاة قسم المسكن الذی يملکه الزو ج بینه وبين زوجته الاولی › فکان مثار کید 
وضغينة أدى إلى فتح أبواب الشقاق الذى أدى ف بعض الاأحيان إلى القتل وسفك الدماء . 

ويعترف واحد من الذين صدقوا على هذا القانون بعد أن أشبعه الناس حججا وأدلة 
بفساد ما ذهب هو ومن معه إليه فيقول : 

إن تعسف بعض الزوجات ف استغلال قانون الأحوال الشخصية الجديد لاحراج الأزؤاج 
يعكن أن يعاج بتعديل القانون بان نلجاً إلى اراء أخرى لعلاج ما ظهر بالتجربة من نقص 
القانون ٠(.‏ 

معاذ الله ! فلماذا جانا إلى هذاء وأقحمنا حكم الله لنخرجه من مسار بالتقييد 
والتقنين ؟ ولاذا م نعاجل هذا الموضوع بعيدين عن تغيير أحكام الله » إن هذا إلا ظلم 
وغواية . 

وكان للمحامين مواقف مشهودة ف ماربة قانون الول الشخصية الحديد » وبينوا نجنيه 
على شريعة الله بالمذكرات التى توضح ذلك ٠‏ وإرساها إلى الجهات الختصة » وبنشر ذلك فى 
الصحف واححلات بل تعدى ذلك إلى نشر الاراء فى صحف خارج البلاد . 

ومن ذلك ما نشره ثلاثة من رجال القانون وامحاماة هم محمد الشوج وسعد غازى 
عطا آله وحمد الصباغ » وقد بدیء احدیث بقوهم N‏ 

ف أوساط رجال القضاء والحامين فى مصر . . . اليوم دعوة . . . قوية . . . إا إلغاء 
ا ا ا ا عا او اا الاق عاذت 
وأعلنه على الناس ذات يوم بعد أن قام مجلس الشعب بإجازته . . . . وحتى لا يعرض عليه 


١‏ راجح إن شئت عدد صحيفة الأهرام ى ٩‏ مایو سنة ۱۹۸4٤‏ موضوع ‹ حوار لاجد بہجت وهذا الرأى 
للدكتور افر . 


س صحيفة المدينة المورة العدد ٠٠٦‏ الجمعة ۲۹ محرم سنة ٠٤١٤‏ ه . 


۱٩ 


فيئير أزمة » وفى وقت . . . . كان الشعب المصرى مشدود الأعصاب جا يقولون . 


وبعد أن عاد مجلس الشعب من ! إجازته . . . ا OC‏ 
ل سات انه فاون ادن رئيس الجمهورية خلال عطلته . . . . مر مرورا سريعا 
ا ا اليوع E‏ وقد نذأت مراجعات للقوانين اتی کک ق عهد السادات › 


e نلخص‎ 


قد لوحظ من التطييق العملى للقرار بقانون رقم 1 نة ۹۷۹ م أنه لم حلب نفعا ‏ 
وإنما جر ضررا كبيرا على أخلاق الأسرة المصرية . وعلى قيمها وتقاليدها الأصيلة التى حرص 
الدستور على كفالة التزام الدولة بالحفاظ عليما تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية التى هى 
اللصدر الأول للدشريع ف 

فقد أدى ببعض الزوجات المسيعات إلى اتمادى فى الإساءة لأزواجهن والفرد عليمم اعتادا 
ن الزوج 3 ظل هذا القانون لن يفده ۾ على إيقاع الطلادق مهما بلغت اساعة الروسحة 
ل [ذا فعل فسوف يفقد مسکنه ولاو ویطرد من بیته » وتفوز هذه بالانفراد السك 


1! قا نونية چا لعصيانہا ن‎ EE 


القرار e‏ ا ا صاحبات احق e a 3 e‏ ر قا به 
هى إقامة تابعة هن » فجرحن کرامتہم > وثار بينهم التناز ع على المسكن حتى فى أثناء قيام 
العلاقة الزوجية ففسدت بينهم العواطف وتولدت الشحناء والبغضاء فزالت المودة والرحمة وحل 
الشقاء . 


قد جعل یلا القانون الزوجة ا ٠‏ زوجها اف لعقم ا أو لکونہا مريضة 
ژھی ‏ ص اة قأنتة حافضة للغيب عا تل الله وم تطلب الطلاق 2 نقد sS‏ 
ا ا القانون الٰعيب » E‏ عن e‏ س a‏ 


م إن هذا القانون أجحف بالمرأة وتخاصة بعد انتهاء فترة الحضانة سواء لاولد إو إلبنت 
ذلك أن المانون يلزمها بتر EE‏ بانتهاء الحضانة » وهي فى هذه ااه تکون قد باوت 
سن القبول للزواج فتتعرض للهزات النفسية والعصبية وقد تنحرف كسبا للعيش . 

وتكلم الأستاذ محمد الصباغ عما أعطى الشرع للرجل وعن التنظم الإهى للاَسة 
E‏ حقوق وواجبات ٠‏ وأحاطه بالرعاية والعناية التى مردها إلى العقل والضمير وحق 
لله سبحانه وتعالی فیما شر ع فأمر وى » وإ إغفال حق الرجل ف الزواج بأخرى لسبب ما 


٤ 3 


ظهر أو خفى ينبغى أن يكون له حساب فى تصورنا وواقعنا نستمده من قوام الرجل الذى هو 
عضب الأو والمسقول عا رلا ركه ق يد هوجاء تلعب مسقل الأ > فإذا عا لاه ف 
الظاهر بما نظنه قد يصلح وجدنا أن ثغرات عميقة تفتح من جهات أخرى » وما أكثر 
الفغرات التى أوجدها القانون الجديد التى زلزلت كیان الاسرة وأربکت حیاتہا وجعلتما تتوه فى ِ 
حضم الحياة » فهو قاصر فى التطبيق العملى فيما أحدثه من تشريع بعيد كل البعد عن 
الاسلام . 

الاي إا ما اس اه ية 6 هو ا فيد ار ن واه الور الغادة ا 
يحدثها البعض علاجا يتفق مع ديننا وما يراه القاضى يتمشى مع مجتمعنا » ومثل هذه الحالات 
قليلة نادرة لا تستدعى تغيير ما مر الله به . 

الأ ف الاسلام هى نواة الجتمع الاسلامى لذلك فقد عنى بها القران الكرم الذى نزل 
على رسول الله عو دينا ومنهاجا ونبراسا للبشرية . .. . . وقد جاءت تعالعه من نصوص 
امره ونېیه . 
) ل وأن احكم بينہم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل 
الله إليك ه٠٠‏ ) 

ل فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون بالله واليوم الاحر ذلك 
خير وأحسن تاویلا هه (") 

0 ن اول ا الا ات ن 
سنة ۱۹۷۹ م آثار سيعة لبعده كل البعد عن الشريعة الإسلامية » ونشأ من جراء ذلك عدة 
مشكلات هامة من واقع العمل به فى الحاج . . . بل وساعد هذا على ظهور بعض مستغلى 
تلك النصوض التى لا تنفع ف الدنيا ولا ف الآحرة . فهو ليغ كل الجوانب » بل فيه من 
اللتقص ما جعله عرضة للاستغلال » وخلق مشكلات عديدة . 


لقد أغلق الباب لن يسعى للزواج بأخرى لسبب أو لاخر > فإنه قد نتج عن ذلك 


. ٤۹ رة إلائدة‎ wei ۹ 


oA 


شاعة الزواج العرفى حيث لا يانم الروج بإقرر أو غيو أمام اموق . 
من خلاها انزو ج اعحافظة على أسرته الاولى با فيا من صغاره . . . مع عدم خلال بواجباته 
الزوجية . ) 

آیضا قد یکون ذا الزواح لشاف مانعا من حطيئة الزو جح » وحفاظا على العفة کان 
تکون الزروجة لفل مريضة عرض ما » فهو يرغب فى إمساكها حفاظ على دوام العشرة. 

بب بينهما » ومستقبل الخلق بيد الخلق › > فکم من إنسان ترى مع أبيه وأمه » ولم يتزو ج أ ابوه غير 

مه » لکنه عاش فاسدا غير صاخ للحياة » وآخر تر وأبوه قد تزو ج بأكثر من واحدة » ومع 
E‏ أعلى المناصب » بل قد يصبح ريسا لبلاده ! ! . 

و ق 

وأمام غضب جماهير المسلمين » وقف الدكتور العر يغلل ما ذهب إليه > وعلى توقيعه 
غ تانود الجديد » فيرجع ما ذهب إليه إلى أنه يتأسى ‏ هو أيضا ‏ بالخليفة الأاهد 

الورع الت لتقى النقى عمر بن ا خطاب فيقول : 

إن علماء الضصول والفقه يرول تقیيد المباح حسب المصلحة العامة . 

وف صوء هذه القاعدة منع ڪا احومنين عمر ل بن الخطاب رصی ا 
التزوج بالکتابیات مع أن نص القران الکرم يبيحه › ا اأصدره إلى حذيفة بن العان 
حین تزو ج بیهودیه » وبين للناس سبب منعه » وقال : لا أحرمه » ولکننى أمنعه . 

نقول : إب قياست تقييد التعدد على ما ذهب إليه سيدنا عمر رض الله عنه هو قياس 
باطل > لأن الأصل فى زواج غير المسلمة التحرم » والأصل ف التعدد الحل » فلا يصح قياس 
e‏ ذل مقدمته فاسدة وباطلة » فلا محل للاستشهاد a‏ 

E E E PE GEO 

وفق الله الجميع أ اسك ال فة الا ووفق القائمين بالامر ای عام إلغاء هذا 
القانون » حتى يعود اشدوء الما نة اف نفوسنا جميعا . 


والآه نعم امون ونعم النصير . 


1۹ 


السيدة جيهان 
وإلغاء قانون السادات 


ES‏ تو الادات( e‏ پبظرون ل 
والغضب' ٠‏ وأخدوا پتسايلون فى حيرة ٠‏ 
و ی 


a ys 


ولکن اة الاکر : أن إلعاء القانون » وإيقاف العمل به »> کانا جرد 0 
شكلية على الأقل بالنبييبة لتعدد SS‏ الحدیث 
عبه » بل لقد زید ا 


وپعجب الانساب من التکالب على إصدار هذا القانون . تم إلغاؤه » ثم العودة مرة 
أحرى بالقانون نفسه في ثوب جديد › فكلا القانونين جوهرما واحد » والذين وضعوا 
القانون الإول هم أن 


کلفوا بوطضيع القانونٍ الافى . 


پشتد العمجب ا حڍن جد ا إغاء الادذات يثر لدی اَی 
ى u‏ فة ي 2 ا 


وتر اا الأ a‏ 


)١(‏ غا کان هدا الاب يعد لد خجول المطبعة فوجئنا بموت الرئيس السادات ‏ ونون الرئيس حسنى مبارك ‏ وإلغاء قانون 
الأحوال الشبخصية ؛ واستېدال غیره به ؛ ۴ مناقشته ف مجلس الشبمب › والموافقة عليه › ما اضطزنا إلى تأجل الطبع 
تي ينتي مر القانون الجدید 

للك م نيرو به فى المقدمة وم نضف موضوعاته إلى الفهرس 
١‏ س السيدة جبهان رالغاء قانون السادات . 

۲ س إا الأزهر بشيخه . 

. س حقائق أقدمها لأعضاء مجلش الشعب‎ ٣ 


مکفین با نكتبه هنا وهو يتكون من ثلاثة موضوعات 


mm 1‏ 0 ج ك 
م o e E‏ ا E. ٤‏ 


۰ ت إل ذلك السيده جيہان ف حدينها إل صحيفة نيويورك تاز أم كان لغرض ا 
وهل الذین وضعوه کانوا پتسلون ٻه أم وضعوه على أسس تتساقط وتتہدم فى يوم 
وليلة ؟ 
وهل نحن حيوانات تجرى علا تجارب ؟ : تنفع أو لا تنفع ؟ ثم لاذا لا تكون هذه 
E E‏ وتار ؟ أم هى قوانين تتغير بتغير العهود 
کا ا دحلت أمة چ أقول ك لف أحتہا ۔ وإعا أقول عررت وبدلت ٤‏ 


ويأسف الناس لكل هذا ! ويشتد الأسف حينا نرى أن بعض المدافعين عن قانون 
السادات والرجل حى يرزق أن لبس جلد الفر ليدافع عن قانونه بالحجة والمنطق والقياس 


a e a 
لاول لیس بلازم أن نلغی » وإنما نصلح أو نرقع » لكنه سكت ولزم الصمت‎ 
و عن ف الملغى إلا اة جال 1 فاا وقفت وجدها ف ميدان‎ . 
فأډلت‎ ٠ لفرت‎ O N 
إن إلغاء الحكمة الدستورية العليا لقانون ر ال الشخصية يعد ردة على المستم‎ « 


وأكدت السيدة جيہان أن الرئيس الرا 


ج السادات کان فخورا بدا القانون 


رأى ف هذا الكلام ولكن المهم أن وقفت » أما الأجياء e‏ | 
اتجهوا وجهة أخحرى جهو إلى العهد الجديد ليشتم 
أن SS E‏ شاد نیا بطب یم 


رفعت امحجوب > وهو المعروف أنه ) ارچ ) للقانون الجديد جیببپ أعخطة 


+ 


وصعت 


بادر الأثنان بتشكيل لحنة لاعداد القانون اللجديد والاقناع به . 
يقول السيد الأستاذ وزير الأوقاف الأسبتي وأستاذ الشريعة الإسلامية فى الجامعات 


1۲ 


اللصرية الدكتور زكريا البرى : 
« لقد صدر هذا القانون س السابق س بقرار من سيدة مصر الأول فى ذلك الوقت » وقد 
أعدته جنة برياستها » وطلب من رئيس الوزراء فى ذلك الوقت » أن يتبنى هذا المشرو ع 
وأن يصدر فورا . وتمت فى الحال اجتاعات سرية فى المنازل من أجل صدور هذا 
القانون ) ) 

م یکمل حدیله فیقول : 
وو ری قارات عار ةه ا غ ری غ ال رک 
ا مجلس متهم » وغير أهل للنظر فى هذا القانون » لأن الزعامات التى تولت إصدار القانون 
بفضل سيدة مصر الأولى هى بنفسها الموجودة با مجلس .... فشيخ الأزهر الذى ذهب إلى 
امجلس من قبل هو الذى يتولى الان ليل نار » ولا عمل له إلا الترويج للقانون » 


ولا كان شيخ الأزهر فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق هو الرأس المفكر هذا 
القانون » والقانون السابق فلنا معه وقفة ‏ إن شاء الله _ 


۳ 


إنما الازهر بشيخه 


و ا ی ن ا ا ا 
ا باعماله > ويعملون مما يقول > ويروولك سیرته فی کل زمان ومکان » ویتنسمول 


أخباره » وجلو هم أن ينسجوا حوله الخيال إيانا منهم با يجب أن يون د شيخ الأزهر 
چان 


ما يزال الاباء والأجداد يحكون قصة شيخ الأزهر الذى ذهب السلطان لزيارته ف 
الجامع » والاسةاع إلى درسه » والاستفادة من علمه » وبعد اا ا 
السلطان للغذاء معد ٌ القصر . 


ذهب الشيخ ف معيته » ومعه خبز فى الخلاه » ولا حضر الطعام » أخرج ج الشيخ 
لقیمات »› وراح یکل منها » ولا طلب مته السلطان أن يأكل من اللحم والأرز امتنع » 
فلما إح عليه السلطان أمسك بكفه حفنة من الأرز وعصرها بيده › فتساقط الدم منها » غم 
قال مخاطبا السلطان ٠‏ 
٠‏ هذه ر 
| ا a a‏ 
یکوت غلا سبج NE E aS‏ 
aS vt‏ ا 


i‏ استرسل طویلا ف تارج الشيوخ المشر ف البعيد » وإنما أذ کر مواقضف مشر فة 
المشايخ أزهرنا الشر يف ا الله حصنا لاإسلام . ) 


حدثت هذه المواقف على مرأى ومسمع من شيخ الأزهر فى عهدنا هذا فضيلة فضيلة اشح 
جاد احق على جاد الح › فلقد کان طالبا A‏ و موظفا ق وزارة العدل . 


كان للشيخ محمد مصطفى المراغى رحه الله مواقف من أجل الدين والأزهر مع الماك 
فواد » م يرضها الشيخ » ولم يوافق عليها » مما اضطر الملك إلى إقالته » وعز على أبناء 
EEN‏ 
ى الملك الطاغية » وأن يعو د الشيخ الى منصبه وقیادته . 


۱1٥ 


ثم إن الشيخ س رحه الله ا O E ET‏ 
E RAS E A E N o EE‏ 
الناسن:: ) 
« هذه الحرب التى لا ناقة لنا فيما ولا جمل » وأنہى كلمته طالبا إبعاد مصر عن هذه 
اروت اة ) 

وثارت بريطانيا وأمريكا والحلفاء » وحكام مصر فى ذلك الوقت لكنه قال : إننى 


فضيلة الشيخ عبد الحيد سلم ر حه الله الذى تول مشيخة الأزهر » ثم طلب من الحكومة أن 
تزيد ميزانية الأزهر حتى يتمكن من أداء رسالته كاملة » ولكن المسعولين أجابوه معتذرين 
لقص الميزانية » وكان الملك فاروق أيامها فی جزیرة « کابری » للتنزه واللهو ولعب 
القمار » فقال الرجل الشيخ كلمته الارة التى رددعہا ال والتى كانت موضع 
إعجاب شديد من الناس ودلیلا عل شجاعته »› والأعتزاز بقیادته 
« تقتير هنا وإسراف هناك ) 


ولا سغل فى ذلك » قال ما معناه : 
مادام فی قوة أذهب من بیتی إلى المسجد 5 الصلاة ليذهب کل سىء e‏ الححم . 
و O a‏ 


استقالته ss o‏ وظل رھیںن ا ل أن 
مات . 


TE e 
٠ قانون لتقييد تعدد الرو جات » والطلاق »› وهو نفس القانون الذى استحدث ف فى العهدين‎ 
الأخيرين من حكم الكنانة _ أقال الله عثرعبا  عمل الشيخ مع إخوانه العلماء على رفض‎ 
: المشروع وبه أخذ الرئيس عبد الناصر › وقال‎ 
) إن مشرو ع التقذل أو العقنين مضاره أ کثر من نفعه‎ 
م(‎ ٠٠٦١ بالأزهر الشريف سنة‎ a e و شع‎ 


م تول فضيلة الشيخ عبد الحم محمود مشييخة الأزحر فى ظروف معروفة ء ولو كان 
إنسان مكانه -جامل الرئيس السادات » ولكنه رهه الله » ورضى عنه لم ججامل أحدا ف الله 


جل وعلا » فالذی یتو قیادة له › م ججامل فیہا على حساب دینه یکون | إنسانا أحرق › 
مهما تأول وحلل واتمس عللا هابطة » وإنا لمصيبة عظمى أن يتولى الجاملة رجال من 


۱۹٦ 


ea‏ تکون على حساب الدين أو على الأقل أن TS‏ تار ية 
واجتأعية وفقهية للمشكلة المعروضة 

فحينا علم الشيخ رحه الله أن هناك موامرة ضد قانون الأحوال الشخصية بالتقييد تاك 
ف البيت الحا م » رفع صوته متجها : متجها إلى مجلس الشعب معتقدا ن القانون لا بد أن ير على 
ا مجلس وأن يوافق عليه › فكتب فى جلة الأزعر ما تمرضنا له فى الوضوع السااق ‏ 
وهاجمه ف جتمعه العام والخاص 


كان أقل ما تحب على الأزهريين أن يلتفوا حول شيخهم » : o‏ 
هذا القانون أن يصدر » کا سبق E TY‏ 

رلكن عِقد الأزهر قد انفرط » فقد وجدنا ثلاثة من يتولون القيادة من الأزهريين 
وزير اوقاف سايق » ووكيل الأزهر » والمفتى السابق شيخ الأزهر الحالى قد خحططوا 
و : ا فى البيت الحا م ۴ يقول الد کتور زکريا البرى » وزير 
الأوقاف الأسبق 


إجماع TT‏ ان حول قیاد 2 تهم » وضرمم عرض الحائط ا 
البحوث الاسلامى » وبالقر رار الذی امحذه امجمع منذ سنوات ف موتمره سنة ۱۹٩٩‏ م . 
AE E‏ 
على احجة البيضاء » فحصل ما سوف نتحدث عنه 
وهكذا فقد كان للأزهر بشیو خه وعلمائه لذين هم قبلة للناس فى مسائل الدين 
والدنيا » معنى شاححا يملا النفس بمشاعر الإجلال والإكبار 
) كان المشايخ يعرفون جيدا مكاتمم وقد يدخلون فى جال السياسة إمانا منم بأن هذا 
ڪخدم الدين والمسلمين . 
م لف من يدهم حال أمسك لسافى عم » إا ل والح لاد أن نكون عل 
من الصراحة » فمنصب المشيخة ليس منضبا شخصيا » حتى ؛ يعتبر الحديث عنهم 
e‏ 
ولقد کر بيصار وتوقیعه على القانون الساداتی وحسابه عند ربه . 
آما شيخ الأزهر الحالى » فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق » فقد كان فى 
منصب اإافتاء » وبصفته مفتى الحكومة والدولة » قد يكون له العذر » فيكون مع الذين 
وضعوا القانون ف عهد الرئيس السادات » وهو القانون الذى ألغته الحكمة الدستورية 
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العلي » بعد أن اتهم الناس الموقعين عليه بالتراحى » والخروج على سنة السلف الصا 
اتر ك ل ع د كن الاج عاك ان بكرت مارا )فلا برع 
فيذهب للاشتراك ف مشروع قانون اخر يخرج من نفس منبع القانون السابق » ويودى 
افونت لازت لاف اط 2 د ع ات ال 
ولقد ظهر من جراء تقييد التعدد » انتشار الزواج العرف بشكل ميف » تناولته الصحافة 
والإذاعة المسموعة والمرئية الآن »> وماس أخحرى كثررة . 
كنت اعتقد أن فضيلة الشيخ جاد الحتق على جاد الحتق سوف يستفيد من هذه 
المواقف › وأن تكون له أسوة بالامام المراغى حينا كان رئيسا للمحكمة الشرعية العليا 
سنة ۱۹۲١‏ م بوزارة الحقانية ( العدل ) » وكان من مؤيدى قانون تقييد التعدد » فلم 
تو ية لار رجع عن رأيه » واقتنع 0 هناك هيئة مغرضة وراء هذا التقنين 
والتقييد » ووقف يقود الأزهر ضد كل غرض مستحدث . 


قول الشيخ محمد أبو زهرة رهه الله : 
« و مما يذ کر بالخير لفضيلة المرحوم الشيخ المراغى أنه أعلن عدوله عن ر A‏ 
الزو جات وتقييد الطلاق » وذكر. فى عدوله أن المضرة الاجتاعية فى التقييد اشد منہا ف 
الاطلاق » 


) وإن E‏ بوزارة الشئون ا اطلعنا 
عليه بها » ونرجو أن يكون باقيا » م تمتد إليه يد أحد بتلك الوزارة » وإن كنا نستبعد أن 


يكون ذلك »۲ 

ولکننا نری شيخ الأزهر EE E‏ 
e‏ 
بنفسه القانون الجحديد فكان الرأس المدبر له مع الصمت المطبق المؤدى إلى لى الظنون 

ونعيذ ما قاله الدكتور زكريا البرى : 
فشيخ الأزهر الحالى ‏ فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق _ الذى ذهب إلى امجلس 
من قبل هو الذى يتولى الآن ليل نار ولا عمل له إلا التروج للقانون الجديد » 

راد الذين أوحوا إلى شيخ الأزهر بصنع قانون الأحوال الشخصية ألا يكون الشيخ 
E i Re RE‏ ا 


۸ 


فيما صنع » فدعا الأعضاء » وكانوا على علم با يدبر فقد اشترك معه عضو أو أكار لى 
O Fg N PE‏ 


رت الشيخ فقال : 
أعرف أن ما سأتحدث عنه لا مكان له من كتاب أو سنة » وإنما اتسنا له قاعدة 
أصولیه هی : ) 


( درء المفاسد مقدم عل جلب المصالح ( 

وما كاد الشيخ يتمها حتى سمع صوتا يقول : 
( کلمة حت یراد مہا باطل » وترددت أصوات من !لج ہن » تطالب بالإإنصات حتی یتم 
الشيح کلامه » وإذا بصوت جهورى يطالب بالإنصات إليه أولا قبل أن يتكلم الشيخ 
فال : 

إن هذه القوانين الدخيلة قد نوقشت ف الموتمر الثانى مجع البحوث المنعقد ف الحرم 
سنة ۱۳۸١‏ هھ ومايو سنة ۱۹٦۰٩‏ م » فى عهد الرئيس عبد الناصر فى مؤتمر ضم علماء 
PT E e‏ 
الزو جات والطلاق > وما ا 
) يقر المؤتر أن تعدد الزروجات مباح بصري القرآن الكرم بالقيود الورادة فيه وأن تمارسة 
هذا الحتق متروك إلى تقدير الزوج » ولا يحتاج فى ذلك إلى القاضى » 

فخرو ج الأمر عن تقدير الزوج تحت شرط من الشروط » أو قيد من القيود حتى 
ولو کان قیدا من حرير لا نرضى به » وليفعلوا ما يريدون وستكون النتيجة بلاء على 

هذا بعض ما استتتجته » ولقد قيل كلام كتير فى هذا الاجتاع » ما جمل الشيخ 
يجمع أوراقه » ويخرج من قاعة الاجتاعات » وقد حرص أن يکون معه محضر الاجتاع . 

دفعنی جمع الحقائق أن أذهب س إدارة الأزهر › لأطلع على عضر اجتټاع 
أعضاء الجمع » فذهبت إلى الأمين العام للمجمع الدكتور الحسينى هاشم وقلت له : 
e‏ هم بقانون الأحوال الشخصية منذ عشرات السنين » وأريد أن أطلع على عضر 
احتاع أعضاء الجمع هذا الغرض › N TS‏ فتح الله جزر لیسھل ی 
الغرض » ولكن الأستاذ دفع بى إلى مدير العلاقات العامة بالأزهر الشيخ المهدى عغمود 
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قال الشيخ المهدى : ليس عندى شىء إلا هذه الوريقات RET‏ 
فقلت له : 

ريد محضر اجتاع أعضاء بجمع البحوث الإسلامية 

فقا : 

لعل لاسا فتح الله يفيدك ف هذا الموضوع . 

ورو اث عن الأستاذ فتح الله » حتى وجدته فى قاعة اغات ومعه بعض 
اة المشايخ » فلما سألته عن محضر الاجةاع » حاول ُن يتتصل من الحواب » ولكن 
شيخا كان يجلس ججواره قال لى بلسان الصدق إن محضر الجلسة عند شيخ الأزهر نفسه 
قلت وما بذلك ؟ وكيف أصل إلى الشيخ ؟ 

قال : 

عليك بمدير مكتبه » اتجهت إلى مكتب مدير الشيخ » وسألته عن الاطلاع على عضر 
جلسة امجحمع الخاصة بمناقشة قانون الأحوال الشخصية » فقد قالوا : إنه عند شيخ 
الأزهر . 


E O o o 
الشيخ > لكنه رجع بخفى حنين محمر الوجه » ثم قال لى ا‎ 
. ما یرید‎ 

ولا عاودت ذلك ف الغد» كان مدير لكب قد سافر فى الصباح إلى اليابان ف 
مهمة رمية » ووجدت شيخا اخر » أظنه كان حاضرا لقانى مع مدير المكتب فلما سألته 
عن مدير المكتب » وعن الطلب الذى تقدمت به إليه بالامس . 
قال 
ب دون اھ شین و ا د 
أحد » ولا حاولت أن استدرجه للاسترسال ف الكلام . 
قال : 
کا ا . فانصرفت وف ذهنى أن الجمع كان ثائرا على تصرفات الشيخ وأنه ل 
يحافظ على كرامة الأزهر کا يجب » وكان ذلك بالابتعاد عن الاشتراك ف مثل هذا القانون 


على کل حال فقد ابتعد مجمع البحوث عن الاشتراك فى تقييد قانون ا 
الشخصية » واشترك مع شيخ الأزهر فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق أشخاص 
يعدون على إصبع يد واحدة وقد يكونون أعضاء فى المحمع » وكان اشتراكهم مع الشيخ 
بصفة شخصية › وقد تطوع البعض للأسف _ بالنيابة عنه فى مجلس الشعب س لا عن 
مجمع البحوث ‏ للرد بای كلام حتى ينتهى الأمر . 

۱۷۰ 


قال الدكتور عبد الغفار عزيز الأستاذ بكلية أصول الدين وعضو مجلس الشعب 
ع ن ان الشخصية ف الجلسل وعما دار ى ممع البحوث هن 
SE‏ 
بابجلس إلى الهمدف الذى يراد تحقيقه » فكان مما قاله : 


.. ولو رايم أعضاء مجلس المحضر ا ا الاجتاع اجتاع محمع 
ا لوجدتم أن معظم الدين حضروا هلا الاجتاع وقرروا هذه القرارات 
والتی م يؤخذ بها » وهو ما أردت أن أثبته هنا _ فى هذا المجلس » لأنى ف النہاية سأطلب 
رغم هذا » ورغم أن الذين حضروا هذه الاجتاعات » وقرروا قراراتهم › وقالوا إنها متفقة 
مع الشريعة م يؤخحذ براعمم ) 

وأقول هذا ومعنا نصوص › ومعنا أيضا النصوص التى ترونا . 

إيها الإحوان ‏ الآن ‏ فامجمع كا تعرفون له ظروفه الخاصة » وهذه قضيته لا أحب 
أن أتحدث فيا » وكنت مع الاستاذ محمود دبور بالأمس » وهو يطالب بالتعيين › 
ولا أقول تعيينا » فالمفروض أن يتم هذا عن طريق الانتخابات » فالذين اختيروا فى الجمع 
معظمهم ليسوا متخصصين »› ويتم اخحتیارهم ‏ ولاش ب عن طریق شيخ الازهر 
مباشرة ) 

ثم إن الدکتور عبد الغفار یکمل کلامه › وکأنه یتکلم باسم الأزهر نائبا عر أبنائه 
SG‏ 
ل ترك زا الأمر حتی لا یتورطوا ف آمر دینى » بالغ الخطورة . 
| یقول ERE EEE‏ 
el‏ هل ل ا n‏ ° 

وإذا كانت هذه محنة يمر بها الأزهر » وقد امتحن فى رجال تولوا القيادة فيه » وم 
یکو نوا أوفياء ٠‏ فبرتفعو ت به إل کا اة ية الخالية من العبث › والغارقة فى مطامعها 
الشخصية » فإن مكانته ستعود إليه مادام فيه أمثال الشيخ عبد الغفار عزیز » وأمثاله من 
اوو ورلو الد ب 0اا ا ف ره وال هرن > 


۱۷1 


حقائق أقدمها لاعضاء 
مجلس الشعب 


كانت الموافقة على قانون الأحوال الشخصية بالنسبة لعهد الرئيس السادات كالنقطة 
القانمة فى الفوب الأسود » وف هذا العهد كالنقطة السوداء ف الثوب الأبيض » ولقد ظننا 
أن هذا العهد أخحذ عظة وعبرة من مهاجمة الناس لقانون السادات فالغاه على يد المحكمة 
E‏ 

وقلنا : الحمد لله القد تنبه القوم للمساوىء والمفاسد ا على إصدار هذا 
القانون » وأقلها المروب بالزوجة الأخرى من الزواج الرسمى إلى الزواج العرفى » والارتماء 
ف أحضانه وهو ما نسميه نحن بزواج المتعة المقنع » مادام يخفونه عن الجهات الحكومية › 
وما يسميه أعداء الإسلام : الزنا على الطريقة الشرقية » مادامت الحكومة لا تعلم بالعقد » 
وهو الذى انتشر بسرعة من يوم أن صدرت قيود زواج الأخرى ف العهد السابق 

OEE A e E 
والعهود اتی قبل‎ 

شناد مواد القانونين فى عهد السادات وعهدنا الحاضر حتى أثبت أن القانونين 
e‏ ومن فكرة واحدة » وأن مسار هما واحد ومضارها وقعت بالفعل 

e‏ السابق رقم ٤‏ لسنة ۱۹۷۹٩‏ م مکرر على ما ياتى بالنسبة لتعدد 

e O SS 
أن ييين ف الاقرار ”آم الروجة أو الؤو جات اللان ى 'عصته وقت العقد اليد‎ 
» ومحال إقامتهن » وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه‎ 

« ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها باخحرى بغير رضاها » ولو م تكن قد اشترطت 
عليه فى عقد زواجها عدم الزواج عليما » وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه 


VT 


والقانون الجديد الصادر ف ۲١‏ يونية سنة ۱۹۸٩‏ م بعد مروره فى مجلس الشعب 
E‏ ) 

ا على الزو ج أن يقر فى وثيقة الز واج بالته الاجتاعية » فإذا كان متزوجا فعليه أن 
بین فی الاقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاقق فى عصمته ومحل إقامتهن » وعلى الموثق 
إحطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول . 

وججوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه › إذا لحقها 

ضرر يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالمما » ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا 
يتزو ج علیہا غررها ) 

فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة . ويسقط حقها ف 
طلب التطليق هذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالرواج E‏ 
ذلك صراحة أو ضمناً . ويتجده حقها فى طلب اتطلیق كلما ترو ج بأعرى إذا كانت 
الزوجة الجديدة م تعلم أنه متزوج بسواها » ثم ظهر أنه معزو ج فلها أن تطلب التطليق 
كذلك . 


e e E REE TT 
AD O KEC 
lO eS 
القانون أن يسقطها حقها > لأن إسقاط حقها فيه غبن ها » وتقييدها بتجديد حقها لكل‎ 
لسنة ۱۹۲۹ م‎ ۲١ زواج جديد » لا حل له هنا » وجخاصة أن المادة من القانون رقم‎ 
تف عل لاوا را ا‎ 
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها با لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما » جوز‎ « 
› ها أن تطلب من القاضى التفريق » وحينغذ يطلقها القاضى طلقة بائنة » إذا ثبت الضرر‎ 
» وعجز عن الإصلاح بينہما‎ 

فالتكرار.للمادة « ب » زيادة لا معنى ها لأنہا عامة فى المعدد وغير المعدد . 
والفقرة « أ » هى نفس ما جاء فى القانون السابق نحن على حق فيما ذهبنا إليه . 

وکل ما حدث أن أخحفيت الألفاظ التى أثارت الناس » ووضع مكانها كلمات هادئه 
ُ ی الشکل ولکنہا تؤدى المطلوب › وضعها المغرضوك ب ةة ودراسة » ثم وضعت ال مذ كرة 
التفسورية أشياء لا أدرى هلل اطلع عليما مجلس أم م يطلع ولكنى أضر ب مثلا للحال الذى 
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إذا أراد رجل أن يتزو ج امرأة تذهب معه إل المأذون وغالبا ما يجرى الحوار الا 
المأذون لالمراة: 
هل تقبلين الزواج من هذا الرجل ؟ 
المرأة : 
ر 
ادون : 
هل أنت بک اا ت 
ا 
ت اھ وثيقة الطلاق . 
لمأذون : ) 
حسنا » وأنت يا سيد » متزوج أو غير متزوج 
الرجل : 
و ولى آولاد 
الماذون : 
ما اسم الزوجة » وما عنواا ؟ 
الرجل : 
E‏ 
لمأذون | 
لکی نرسلل ھا ا 
ارجل ! ۳ 
ولکنی سأخبرها بنفضسى » لان مريضة وإذا علمت ذا الزواج قد تعوت 


لمأذون 

هذه آوامر 

الرجل : 

حسنا » وإذا لم أخبرك باسمها EE‏ 

en‏ سؤالك » أحيطك علما بأنه يجب عليك أن تخطر وجك أو زوجاتك 
عا بى يد محضر بأنك ستتروج » وأن تحضر ا 
للسجن والغرامة . 


اما تمصا غل عدم اقطان اب Ey‏ 
لأن تأت با يفيد إخبارها على يد محضر فإننى لن أعقد لك . ) 

جلس الرجل صامتا ومر بخاطره ما قبل القانونين » قانون السادات » وقانون العهد 
الحاضر » كان الرجل يذهب إل المأذون » فينظر فى بطاقته الشخصية » ثم يعقد له العقد 
ويوثقه ويقيده فى سجلات الحكومة » والرجل مسعول أمام الله ورسوله ودينه والناس › 
فلا تاویل ولاإبداع ولا تعقيد . 

أما الآن إذا اراد الزؤاج بعد التقييد N‏ 
يعلن الزوجة على يد محضر » وهذا مشكل ونحن نعرف ما يصادف اعحضر من متاعب 
وألاعيب وأقاويل وسخط وغضب » ليست بالسهولة التى يراها الذين وضعوا القانون ؛ 
فقد يجحصل الزوج على موافقه من الزوجة وقد ترجع عنها وتتهمه بأبشع الاتهامات » ثم 
يذهب إلى المأذون » وقد لا يعقد له إلا بعد أن يحضر موافقة الزوجة على يد محضر › فهو 
يريد أن يحتاط لنفسه > فيبتعد عن المشاكل » وقد تمتنع الزوجة عن التسلم والتسلم لاا 
تعرف المأزق الذى سيقع فيه الزوج » وهو الحبس والغرامة » وق رل هذا القانون ف 
قلبها الحقد والغيرة مهما كانت لااب والدوافع . 


م یات دور لماذون فيطلب اسم الزوجة وعنوانہا > لیخیرها بزواج رجلها » ولابد 
أن يكون بخطاب موصى به » وبعلم وصول » وقد لا تعرف القراءة فيقرأه من يدشر 
الخبر م لا يدرى أهذا زواج أم فضيحة » فهل سيحصل هذا فى سرية وتان أم سوف 
ينتشر فى حيط الزوجة فى جميع أنحاء القرية أن كانت فى الريف وف الشارع وحيط العمل 
والبيوت التى تحيط با وعند الذين يعرفونما إن كانت بالمدينة » وديننا احق فوق مثل هذه 
الا ي ) 
قطعت المرأة على الرجل تفكيره لتقول له : 
لا تحزن فقد حول التعدد إلى قطاع عام 
وماذا نصنع فى هذه المشكلة ؟ وأنا لا أحب أن أخبر زوجتى الآن لأا مريضة 
قالت المرأة الذكية : ٠‏ 
لا مشكلة ولا حاجة » وإن معنا ا الشاهدين وسوف ترى ما سأفعل _ 


يذهب الجميع إلى أحد د النوادى > ويجلشون يضحکكون » ويتندرون 
تقول المرأة : ۰ 
i‏ 


م e 4 ۲ ۰ e f‏ 
ا ہی ڃ شل بء ؟ 
e . ٤ £ 2 1‏ 


۱1۷٦۹ 


نعم وأنا قبلت 4 ود مدا الزواج : 


ويشهد الشاهدان وپنصرفان e‏ الزوجة والروج يخططان للمستقبل 
قال الزوج : 

وماذا نصدع ق الحمل ؟ 

قالت الزوجة : 

الحبوب فى الحقيبة » فلسنا جحاجة إلى o‏ 


يذهب الألنان ال عش ار وجه عق عر ی ا و 


lC o )‏ 
فج علينا اوی ما کان أغبانا عا . 

الذى له اھ o‏ شپه مستحیز پبررونه ا 

) اوخت المشرع على الزوج أن پییں U‏ الزواج حالته الاجتاعية ا وطلب المشرع 
من الزوج بمجرد أن پتم إجراءات الزواج الثانى أن يخطر الزوجة الأول » 

2 من هو س و کیب خخطر 9 الاو 1 

سيتزوج › و انی پعيشها › e‏ التي صادفته لاقي ل : u‏ 
لامور والثورات النفسية والغيرة ولو بالباطل لذلك فقد ترك الخال جا 
أعلم بهذا الموقف 


فالفراق والطلاق , 


۰ هو سيد الموقف فالړواج قطاع خاص س نفب لہ 
ل ہکن أن نسپطر عليه قوة حارجة مهما وضع ها من اواج وقوانین 8 بحق لأحد أن 
دحل إلا إذا ae‏ او 
أما مشرعنا الجديد فيري أن إخط ر الزوجة بزواج رجلها يكون أولا على يد عضر 
الجهة التى تعيش فيها الزوجة » ويناديما ليقول ها : ۰ 
هذا زوجك « فلان » تروج عليك » وهذه هي وثيقة الرواج » وسوف ألم لك صورة 
) مندو بپ کک إليك لأطلعك پنفسی › فان 


ر ١ ۴ ٣‏ س ولد رو سا تسه و ٍ YY‏ 


به لعقاب 1 
افد فن الیكن ان برا لهاد 

ويأتى ثانيا دور الماذون والبيانات اسم م الزوجة وعنوانها لبرسل ها جوابا موصي عليه 
و بعص الماذونن 2 حتی جحصر ازوج a‏ ورقة شت علم ا ترو چه تة على ید احفر ¢ م ع 
الزواج مستحیلا أو سبه TEE‏ ۰ 

قول اك الدغاة ٠‏ 
١‏ والناظر هذا القانون يراه قد وضع بذكاء » فهو نم جرم ما ما أجل اله مواجهة ؛ ولكنم 
وضعوا نصوصه بصورة بجعل ممارسة المسلم هذا الحق الذى أعطاه له اشر ع امرا 
مستحیلا أو سه مستحیل ( 

لقد ردد المقرر فى مجلس الشعب بعد هذا كله أننا لم تينع التعدد ؛ وكرره المقرر ؛ 
ولا أدرى أهو وعد أم وعيد » ولا أقول كا قال الشاعر العرلى از 

ألقاه فى الم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تيل باماء 


وإنغا أذكر قصة امحامى الذی وکل عن رجل ضرب آخر بعصا فقتله فوقف امحامی 
پدافع عنه فیقول : 


5 £ 
* ب ا rk‏ ياۆى هو 
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من الحقائق الثابتة ك لن ان وفوا 
عليہا » وان يتفهمو ها جیدا أن ف تقیید هذا لقانون بم تید تیدا ف e‏ السیادات ولإ فی هلا 
العهد واا ها ا تاړځ طوپل مر مړا جل تارية واجاعية وفقهية ؛ نضعها مام السيادة أعضاء 
المحلس الذين صدقوا على القانون فى آخر الدورة اسايق : 


کان الناس فيما مضى يعددون بلا قيود من عهد ظهور الإسلام إلى أن جاء العصر 


۱۷۸ 


الجدیث » والتعدد ککل شیء له حاسنه ومساوئه ومرده إلى الرجل وتمسکه بما شرع الله » 
لا إل قانون وضعى » فلو اجتمعت كل القوانين الوضعية ما غيرت من الواقع شيا » بل 
د الرئيس جمال عبد الناصر الذى غير وجه التارجخ فى بلادنا 


امیر زى رجم من e‏ يدعو u‏ سفور لر المسلمة إلغاء تعدد 
الزوجات ؛ أو تقييده » فقوبل بالسخرية والاستيزاء وفجأة وجدنا الإمام الشيخ محمد 
عپدہ بے رجه الله يدعو إلى تقييد التعدد فلا يكون إلا باذن القاض () مضا ان 


A E e EN 
ف فترة قصيرة کا شارت اى ذلك بأاحثة البادية‎ /. ٠ د ونقص التعدد إل‎ 


+ مل جفبد : e‏ ف تاا ) ایاتب ( وکانت من دعاة التقييد المعتدلين . 


۴ جاء يعد ذلك دور التبشير والميشرين ؛ وقد كتلوا جهودهم فى ذلك الوقت 
مصر يریدون النیل منها ؛ منها ؛ والاستعمار جام على ا : ومهم إفساد مجتمعنا عن 
تقييد التعدد ؛ ولو یط مي جرير د ۴ هو حاصل الان فتدخلوا عن طريق 
للمناداة بعقييد التعدد بشكل , من الأشكأل i‏ ۽ ما دام ال ما وا و ن 
فى الصحيضف زاو e‏ 1 ذلك : 

م اتصان بالبر لان الذي ابيتجدث فى ذلك الوقت سنة ۱۹۲۰ م » وكان رئيسه 
الرعم سعد زغلول س رجه الله وقدمت مذكرة للعرض على البرلان يطالبن بتقييد 
الععدد ما دام الإلغاء مستيعد اک عم س رهه الله س رفض الفكرة ورفض عرضها 
عل البرلان ۽ رلوأراد ذلك ۽ ب أعضاء البرلان له . ) 


)0 إن إن القاضي آهوڻ ‏ بکلیر 8 اجر ارد والخطاب المسجل الذى » ابتدع ف القانون الجديد لأن ¿ الزوج ك 
كن أن يقنع القاضي بالملة التي من أجلها بريد التعدد ‏ وإن كان الاثنان لا مکان فما فی شرپعتا السمحاء ‏ 


علم' ف مدارس اا ( فاتخذوهن ستارا 


۷۹ 


فاتجهن إلى وزارة الحقانية ( العدل ) » وفيا تصدر القوانين » ويمكن التأثير وقابان 
الوزير زكى أبو السعود باشا » وكان من الذين تعلموا فى المدارض الأجنبية › فاستجاب 
هن » وألفت نة هذا الموضوع برياسة وكيل الوزارة > وعضوية المشاځ محمد مصطفى 
المراغى رئيس امحكمة العليا الشرعية » وعبد امجيد سلم » وحمد عخلوف »> وعبد السلام 
البحيرى » وياسين اؤندي احد . 


استدلوا با استدل په الامام | لشیخ محمد عغیدہ ے ر حه الله e‏ الاأضول ( 
وراحوا إلى النصوص الفقهية ‏ کا حدث الآن يتأولونها » ويحملونما ما لا تطيتق لتكون 
فى صالح ما يدعون إليه » وكتبوا مذكرة فقهية إيضاحية تول صياغتا الشيخان محمد 
الخولى ومد العدوى 
( راجع إن شعت جلة القضاء الشرعی س ٤‏ ص ۳۹۹ ) 


رد عليهم علماء الأزهر ورجاله » وى مقدمتمم الشيخ محمد بخيت المطيعى فقد كتب 
کتابا E a e e‏ الفضل 

کا و الحقانية » فلم تنشرها الوزارة أسموها « مذكرة 
بالرد على مشرو ع القانون الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية » e‏ 
سمه ر ف مدى استعمال الحقوق الزوجية ص ٠٤١۹‏ ) 

وبعد مناقشات OS‏ تم الأمر بإبعاد التقیید وصدور قانون سنة ۱۹۲۹ م 


وقانون 1۹۳۰ ^ للأحوال الشد صية الذی کان فمل به » ولیس فيه تهیید حتی جاءنا 
قانون السادات والعهد الجاضر . 


E 


وما يذكر أن الشيخ المراغى رجع عن رأپه ف تقييد التعدد سدة ٠۹٤١‏ م »› ووقف 
مع علماء الأزهر صضصده 


NS‏ قانون مثل هذا بل ينبغى أحذ 
راف علماء الاجتةاع إضافة إلى ا المورخحين › و کان ااه الحيل لطفى السيد باشا 
باعتباره CE E,‏ ا الت اتقنين والتقييد أم 
رك ذلك اعات قائلا : 
« ما أذكره فى هذا الصدد أن زكى أبو السعود باشا وزير الحقانية » استدعافى سنة 
۲٦‏ م » حینا كان يشر ع لتقييد التعدد وقال لى : إن لااد الان قدم مشرو ع 


(١)‏ تعرضت لبعض هذه المناقشات فيما سبق وإنغا أردت أن ألخص هذا ليطلع عليه اا عل الب فوع ار 
مام الله وأمام الجتمع والتاريج . 


۸۰° 


قانون بتقييد تعدد الزوجات 
ا 
) ساتکلہ RE TOE‏ ت 
لتتوج العادات » وكل قادة الفكر وأولى ل الرأی فى تارج يرون القوانین شر صها 
ملاءمة امجتمع . ۰ 

وهذا القانون يتعارض مع حرّية الناس كا يفهمونما » لقد أباح حم دينهم هذه 
اإخخصة ٠‏ وضعب عل تفوسهم أن ترح هذه الرخضة منم ٠‏ وأن نلق اف:روعهم أن 
سلفهم الصاح كان مخطما ف تعدد الزوجات » وأن ما ابيح من التعدد يس بالتغيير 
والتبديل » 

فكان على مجلس الشعب قبل أن يتخذ قراره الأخير أن يدرس متمعنا دراسة وافية > 
وأن يتحسس مطالبه وما يصلحه لا أن يركن إلى فقهاء من غير استقصاء أو جدية فتكون 
الهاية ما حن فيه . 

انكف وزارة العرن :الا اة تة ١ 0 ۴١‏ وات إل ا ادات 
النسائية » وظنوا أن التقييد أصبح وشيكا » فعرضته الوزارة سنة ۱۹٤۳‏ م › فرفض 
ولكن النسوة ومن يعاونهم عاودوا ذلك وأتوا با يؤيد وجهة نظرهم مدعين أن الأطفال 
الموجودين ف الملاجىء معظمهم من الذين يعدد e i‏ 
يستطیعوا و اا ا 
محمد مصطفیى الراغى 

ثم قامت a‏ 
له » واتصلت ممثلات عن الجمعيات النسائية بالسيدة الفاضلة زوج الرئيس عبد الناصر › 
وطلبن منها المساعدة لدى الرئيس » للعمل على إصدار قانون يقيد فيه التعدد والطلاق › 
ا > فقابلنه » وتناقشن معه » ووعد ببحث 
الموضوع › ) 
و و م جا ل ا ا الق و ا 
ليس نة داع إلى مثل هذا التشريع الذى لم تكن هناك حاجة إليه » حتى لقد صرح كبار 
وزارة لحرن الا اعية يان امال مدد روات لا عك ان تعد كاه حت تا 
لادا خي رطب له لاا قل شا فعا عا لاطور الاجفاغى» 

ثم رد على الجمعيات المطالبة قائلا : 
اب و التقييد أكثر من عدمه 
( راجع إن شعت كتاب المؤتمر الثافى ججمع البحوث لاسلامية وقرارته لسنة ٠۹٦۰‏ م( 


۱۸1 


م تياس النسوة وانتهزن فرصة انعقاد موتر الاتحاد القومى > وتقدم بطلب التقييد 
وانبرى هن الرئيس عبد الناصر ‏ وما أراه وفق فى أمر كتوفيقه ف الرد عليهن ‏ لقد 
کان کا قيل س له مقام مشهود » فقد اشترك فى المناقشات وبين أن هذه مسائل 
اجتاعية ودينية وأنها تترك للتوجيه والإرشاد »> وإذا كان عيبا فإن العلاج لا يكون 


فا 


وف س 1410 م عمد الأزهر مو ره ا و الإسلامية الذى یدنا 
عنه سابقا(') » ولا كلمة بعدها لأزهرى . 


م جاه هد السادات ٠‏ وطلب قرليف: قانرن مراصقات محددة صا الايدى 
ا ا فی ی ا ق ا 
مفرغة » وليؤحذ منه ما يؤخذ » ويرقع ما يرقع ولونظروا تحت أقدامهم لصرفوا النظر 
غه > ولكتا الدنيا المملوية بالأهواء والرغبات > ولو كان فى القانون أدلى جد انفده 
الرجل الذى ألغى الحا الشرعية N ET‏ 

إن التقييد بهذه الطريقة لا يخدم الجتمع › ا ع 
«١‏ درءالمفاسد مقدم على جلب المصال » وغيرها من القواعد الاصولية : كلمة حق يراد بها 
باطل » ولقد بدأنا نجنى الثمرة من جراء هذا التقييد » فشاع الزواج العرفق » وأصبح 
طاهرة واضحة تهدد مجتمعنا بصورة بشعة مما حدا بأجهزة الإعلام أن تدعو إلى بحث 
يوقفه › ولا يكون ذلك بالقحايل على إلغائه وإلا كانت الطامة الكبرى › ويرى البعض أن 
البلاد التى ألغت التعددة » لا يعاقب فيما على الزنا » فإذا ما تحايل الحتالون على إلغاء الزواج 
العرف أو اللعب بالنار بظريق من طرق تقييد الزواج العرف فإن الزنا فى بلادنا مسالة فيها 

وأكار من ذلك بدأت الصحف تمل إلينا أنباء قتل الزوج لزوجته ليتخلص منها 
ليتزوج أخحرى حتى يغخلص من القيود التى فرضت على التعلدد . . 

وأيضا فقد انتشر ما يؤدى إلى فتح باب الزنا > كل ذلك وغيره يؤثر ف الجتمع » 
ويؤدى إل اللامبالاة . 

سال سائل ... ما رأيك إذا كانت الرحمة والمودة بينى وبين زوجتى ليست 
متكاملة » وقد حاولت محاولات يائسة معها » وأريد أن أتروج » ولكن الزواج بالقانون 
المستحدث شبه مستحيل » فهل يحل لى الزنا ؟ 


)١(‏ راجع إن شثت ما قلته فى الموضوع السابق ر إنغا الأزهر بشيخه ) خاص بتر مجمع البحوث الإسلهية سنة 
٥‏ م وقراراته . 


۱A۲ 


غ ك دن ا 


إن الله جل وعلا ‏ الذى أباح التعدد › أعرف بحقوق الرجل والمرأة » فحفظ 
جى المراة واباح ها الظلاق 6 إدا اساعها الرجل اماه بالف ورت اا ا ا 
تزو ج عليما عيرها أم م يتزو ج بالكتاب والسنة وعمل السلف الصاح » وليس ذلك بقاعدة 
فرعية » قد تخطئ وقد تصيب وثبت أنها لا تنطبق علينا . 

إن الله هو الحافظ للذین نشأوا ف ظل تعدد زواج غير مقنن ولا مقید فکان منم 
ملوك ورؤساء دول » ولم يقف التعدد حائلا » والشىء العجيب الموسف أن التى. قامت 
بفتنة تقييد التعدد هى أول من استفادت من إطلاق التعدد ف الماضى › فلولا الزو جة الثانية 
لوالد زوجها لكان مثل أخواته » ولا وصل ووصلت معه إلى ما وصلت إليه !! 

وإذا كنا قد ألغينا قانون السادات » فإن هذا الإلغاء له مدلوله » فإذا ووفق على قانون 
ل اا ده ا كانت الموافقة صادرة 
من مجلس الشعب وصدر با قانون . 

وإذا كان هذا TT‏ جاد الحق على جاد الحق وحده » ولم 
a‏ الإسلامى الذى اتخذ قرارا لا يتفق مع ما ذهب إليه بشهادة 

عضو المجلس والأستادذ بإحدى كليات جامعة الأزهر » ومعه رأى أغلبية أعضاء المحمع 
وأيضا لا فق مع قرارات اجمع سنة ۱۹٩٩۰٩‏ م 

ولقد كان الدكتور عبد الغفار موفقا أعظم e‏ أخوانة أعضا غل 
الشعب وإن كنت اسف لعدم الإنصات الكامل للشيخ الجليل » وهذا ما لمسته من خلال 
قراءة المضبطة والصحف والجلسات والضجيج حوله » وصوته يخترق الاذان » كان 
يخاطب زملاءه أعضاء المجلس فيقول : 
« هذا آمر ا الاحوة س وأرجو ألا تتسرعوا أو تتورطوا فأنتم جمیعا مسئولون 
ما الله ارلا رلسة آهل ا ا الموضوع وهذا لا يعیبکم ) 


وقد وقع ما قاله » فنحن الآن فى حيص بيص . 

وقد یکون هناك عذر اخر » وهو أن القانون نوقش فى يوم وليلة فى زحمة عشرات 
القرافن والاضات مشدودة والكل يستعد للإجازة والسفر خارج البلاد وداخلها› 
وبرغم من طلب ستين عضوا إرجاء المناقشة للدورة المقبلة فلأمر ما عجل بالموافقة عليه . 


إن الحقائق واضحة فى عهدر مبارك الخطوات » عهد حرية الرأى والصراحة الواضحة 
للوصول إلى غاية نبيلة » ومجتمع نظيف متكامل » لا تعوقه قيود ليست من الدين القم 
لا من الطريق السوى » ولقد نوقش القانون بطريقة لا تزيد على الطريقة التى مر با 


A۳ 


القانون السابق بشهادة أعضاء صي »> وعلماء عاشروا هدا الموضوع مند عشرات 
السنين > و ظهرت مفاسده > فالرو جوع إلى الحق حير من الفادى فى غير الحق والله الموفق 
لقد بلغت اللهم فاشهد 


1A4 


المراجع : 


التفسسير : 


گے 


۷ 
۸ 
۹ 


الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) جامع البيان فى تفسير القران . 
الرازی ( محمد الرازى ) مفاتيح الغيب . ) [ 
الزخشرى ( جاد الله محمود ) الكشاف عن حقائق غوامض التاويل . 
e‏ ا 2 اله محمد ) الجامع لأحكام القران . 
بن العرلى ( محمد المعافرى ا ( احکام القران . 
e‏ قات الد الد عمد شى ) روح الان اران العظم 
الفا و اد ن عل لرازی ) احکام القران : 


Pre 
چ الشيخ حمود ا القرال الكرم‎ 


الحديث والرجال : 


سے 


ا 


0 


ابن حجر ( الحافظ بن مجر اتلاق بازع الام من أدلة e‏ 
الشوکانی ر( محمد بن على ) نيل الاوطار . 

ابن حنبل ( أحمد بن حنبل ) مسند الإمام أحمد . 

ابن حجر العسقلانی فتح البارى لشرح صحيح البخارى . 

مسلم بن الحجاج النيسابورى _ الجامع الصحيح . 

الترمذی ( محمد بن عيسى ) سنن الترمذى . 


- ابن الأثير أسد الغابة فى معرفة الصحابة . 


ا غد لر ااا ف مو اكات 


ابن حجر الحافظ بن حجر العسقلانى ‏ الإصابة فى معرفة الصحابة . 


۱۲ _ صحيح البخاری بشرح الكرمانى . 


| س الفقه على المذاهب الأبعة . 
١‏ تا الشافعى. عبد اله بن عمد بن ادون آل 
۴ اا ر واب الد ا ا ا ر ااج 
؛ س الغزالى ( أبو حامد ) الوجيز . 
6 ست الئان غد الدين ) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
: - المرتضى ( أحمد بن يحيى ) البحر الزخار . 
۷ ا لشيرازى ( أبو إسحاق إبراهم ) المهذب . 
۸ ابن حزم ( على بن أحمد ) الحلى . 
٩‏ - سحنون ( ابن سعيد التنوحى ) المدونة الكبرى . 
١‏ السرخسى ( محمد بن سهل ) المبسوط . 
١١‏ س السيواسى ( محمد بن عبد الواحد ) فتح القدير . 
۳ - ابن عابدين ( حاشية ابن عابدين ) . 
اا و و ا بين الزوجات . 
6 شرح الأنهار 
٥‏ - النووى ( آبو زكريا محيى الدين النووى ) الجموع . 
١‏ - الجعبى ( زين الدين ) الروضة البهية . 
۷ - على العدوى حاشية العدوى . 
۸ - ابن قدامة ( عبد الله ) المغنى . 
- ابن قدامة ( عبد الرحمن ) الشرح الكبير . 


الادب والاجتماع والدين والتاريخ : 


| س رشيد رضا ‏ نداء الحنس اللطيف . 

۲ - الشيخ محمد بخيت المطيعى س رفع الإغلاق عن مشروع الزواج والطلاق . 
1 لھ عمد ای زو ت الول الشخصية . 

؛ - إبراهم على ا أسرار الشريعة الإسلامية . 


° الشيخ محمود شلتوت س الاسلام عقيدة وشريعة . 
ا ا ع 


۷ عبد الرحمن الرقوق س دولة النساء . 


1۸۳ 


د . السعيد مصطفى السعيد _ فى مدى استعمال الحقوق الزوجية 

کا ع اوی کے ال ا ای اقل ` 

١‏ س الشيخ محمد المدلى ‏ المجتمع الإسلامى کا تنظمه سورة النساء 

ت عا اف رند الف ال 

O e 

۳ _ قاسم أمين ‏ المرأة الجديدة . 

. ) أحمد فتحى زغلول  الإسلام خواطر وسواح ( مترجم‎ ٤ 

. الحاحظ س اخيوان‎ ٥ 

. .) مراد فرج س شعار الخضر فى الأحكام الشرعية الإسرائيلية للقرائين ( ترجمة‎ ٦ 
. مطبعة الرغائب ۱۹۱۷ م‎ 
. س المت امز غا ادى ك كن الراة ف السلا‎ ۷ 

A E E a 
. سلم حسن  تار مصر‎ - ۹ 

CSS س د‎ ٣ 

١‏ - د . على عبد الواحد وافی س بيت الطاعة 

۲ عمد حافظ صری  a e‏ : 
۳ - د . زکى ممود جيب س قصة الحضارة ( مترجم ) . 

1 د . مود سلام زنای س تعدد الزوجات ف أفريقيا‎ - ٤ 

. أحمد الشنتناوی س عادات الزواج وشعائره‎ ٥ 
. عبد القادر الجزارى  الفاروق والترياق‎ 
ك الاغر ت القن الا شم لحرت الاسامة:‎ 
. فك الو ي ت هاه حیان‎ ۸ 
المشاجخ ّ الدینارى » ومد 2 > وحسن البیومى‎ - ۹ 

مذكرة بالرد على مشروع القانون . 


س المرأة الحديثة . 

ولم م اة فى تاريخ مصر القدية . 
۲ أحمد خاكى ‏ للمرأة فى تلف العصور . 
خاکی ‏ قاسم أمين . 

E. ۳‏ الدين الشيال ‏ رفاعة e‏ 
باحثة البادية ‏ النسائيات 

: a س عبد السلام العشرى م باحثة‎ ٣٣ 


AV 


۹ ج ار نمافة: 


. س جريدة المدينة المنورة‎ ١ 


A۸ 


ر ل 


® 
الإهمداء 
القدمة 
الباب الأول «( تعدد الزوجات قبل اللإسلام » 

۱ ۱ EET Se NRSC OAD NE OA ONES eS NYS التعدد قبل الاسلام‎ 

VV Sn O O لقعد عند اسان الندان‎ 

التعدد عند دول الشرف القدية تحضر ة ROS SL LN‏ 

لا سدق الع القدغة E i‏ 

O o ا ا‎ 

FV FESS SE a a ثالثا س ف فارس القدية‎ 

1۷ E EE A A ASE AS A SS O AS DR EES رابع ا ف مقر القدية‎ 

التعدد عند دول الغرب القدية E LA‏ 

E SDAL SE CN SNS ار تو ن‎ 

انیا س عند الرو مان E OE OE‏ 

التعدد عند أهل الديانات السابقة O‏ 

اوا س عل العبرانيين n O‏ 8 

E O E ثانيا علل لمجي‎ 

E A O RD OCS التعدد عند القبائل‎ 

N SI E ES ARS س عند الافريقيين‎ 

CV MUCERRED EERE عند العر اب‎ 

۳۹ O E O N TT التعدد وانظمة الزواج الختلفة‎ 

۳ € ٤ 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


۳۷ الباب الثاني : تعدد الروجات ف الإسلام‎ 
i OO POE التعدد فى الاسلام‎ 
N O TO تمهيد : الزواج ف الإسلاء‎ 
E O O O a Sa دليل الكتاب‎ 
E NE Ren E OSA OCS SEE اتات ون‎ 
CE ANAS eo لغویات وشرح کلمات‎ 
lh E E الشر ح والتفسير‎ 
E NERE دليل السنة‎ 
O ERE GCS SSeS دليل الإجماع‎ 
BE OS RL OG نقييد العدد بتسع أو نمافى عشرة‎ 
BN SAE RS E کی الرقی ق الا‎ 
VE EROS ASRS التشريع الفقهى للتعدد‎ 
E ۹ ONO RSA SES حکمه‎ 
EE Shs A O ا‎ 
a a الشروط الواجب توافرها ف الزوح‎ 
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